جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية - 


كلية الحقوق و العلوم السياسية 
قسم: القانون العام للأعمال 


إشكالية التحصيل الضرييي؛ 
بين أمنبازات إدارة الضرانب وضمانان لیف بالضريية 
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مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 
شعبة: القانون الإقتصادي للأعمال 


تخصص: القانون العام للأعمال 


من إعداد الطالبتين: تحت إشراف الأستاذ: 
ل حميدوش تنينة 
لجنة المناقشة: 
- الأستاذة كريم غانيةء أستاذة مساعدة قسم (أ)ء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة بجاية 
- الأستاذ معزيز/ع السلام أستاذ مساعد قسم (أ)ء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة بجاية....مشرفا ومقررا 


- الأستاذة صويلح كريمة أستاذة مساعدة قسم (أ)ء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة بجاية 


السنة الجامعية: 2014 - 2015 


"ربا لا تؤواخذنا إن نسيذا )و أخط انا ربا ولا تعمل 
لينا إصراكهاحمفلتقه علي الذين هن قبلنا ونا 
ولا تحملنا مالا طاقةلنابة واه غناواغفرلنا 
وارحهنا أزنة مولانا فانصرنا علي القوء 
الكافرين. 


ية 266 هن سورة البقدة 


"قال ريي أوزعني أن أشكر نعمتك القي انعم علي وغلي والدي أن أعمل حالما 
ترخاه وأحطلني برحمتك في بادك الصالحين" 
Cl Od TOME‏ 
المتواضع 
أا وقرل ل شىء وء رالشعر الیل بقل سان وإاس لاتا العش 


E 
هت لزا يد العون بكل ما له هن صلاحية‎ 
NC 
كما نشفر أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مذاقشة عوخوع )لهذ رة‎ 
وأخيرا نشفر كل من ساعدنا من قريدج أو هن بعيد ولو بالدغاء أو بكلمة طيبة‎ 


إهداء 


أهديي ثمرة جمدي إلي: 

"روج والديي - رحمة الله عليه- الحذي تهنيت لو كان بجانبي قبي هذه اللحظة 
أو الله أن يرحمة وأن يجعل بره روخة هن رياض الجنة وأن يسكنه فسيج جذانه". 
ٳلي هن ولدټڼي وسمرت علي راحټي وتعبت غلې تربیټي والټي تقد ڪلماټي عاجزة 

عن التعبير عما ين قلببي اقجاهما "أمبي الحنون" أسأل الله العظيم أن يطيل هن 

عمرها. 
إلي أخواتي الحبيبا "نصيرة. فعيمة. سعيدةء رزيةة" اللواتبي أتمني لمن النجاج في 
إلى إخوتبي الأعزاء وزوجاتعه ول أبنائعه وبناتهه 
إلي إخوقيي الغير الهتزوجين 
إلي ڪل أصدقائي 
إلى حل من كان له فخل علي علمذي أو أرشدني إلي طريق الصوايب 
إلي كل هن يحمله القليج ولو يكتبه القلو 


إهداء 


أمدي هذا العمل المتواضع إلي: 

القيي أغافتنيي بل ها تعلك» بحذاذها خمرقفبي وبدغايها حفظتنيي وبنصانحها وجهټني 
اال ام ف االمل اام الاه اغا الد عا ا 
E‏ 
E‏ 
إلى أخواتبي الحبيبايت "فيللي. كذزة. وزنة" 
إلي أخي الوحيد والغالي "يونس" 
إلي كل الأعل والأقاريج والأحبايب 
إلي كل أصدقائي 
إلي كل من حملقه الذاكرة ولو قنطق به الكلمة 


فائمة المخنصرات 


أولا: بالغة العريبة: 
ج.ر: الجريدة الرسمية. 
د.س.ءن: دون سنة النشر. 
د.ج: الدينار الجزائري. 
ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة. 
ص: صفحة. 
ثانيا: بالغة الفرنسية: 
1.R.G: Impêt Sur le Revenue Globale.‏ 
L.G6.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.‏ 
P: page.‏ 


T.V.A: Taxe ã Valeur Ajouter. 


مقدم ےه 


تحتل الضرائب مكانة متميزة وبالغة الأهمية في التشريعات المالية لما لها من إيجابيات لا 
يستهان بها في دعم الميزانية العامة للدولةء باعتبارها الأداة التي تعتمد عليها الدولة في سياستها 
الاقتصاديةء إضافة إلى ما تحققه من أهداف في مختلف المجالات» كما تعتبر الضرائب من أهم 


الإيرادات لتمويل النفقات العامة للدولة وذلك لتحقيق تنمية شاملة في مختلف الأصعدة. 


وانطلاقا من هذه الأهمية تسعى مختلف الدول على نشر وتخصيص أنظمة قانونية متميزة 
لجعلها في متناول الجميع»ء وتهدف هذه الأخيرة في مجملها إلى تعريف دافعي الضرائب وتحديد 
الحقوق والواجبات المناطة لهر. 


ويعرف النظام الضريبي الجزائري على أنه نظام يعتمد على التصريح» كونه يعطي للمكلف 
بالضريية حرية تحديد أساس فرض الضريبة وفق تصريحات يقدمها لإدارة الضرائب في آجال 
محددة» وذلك يكون وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفيها يبين رقم الأعمال 
ومختلف المصاريف والأرباح المحققةء وتمر عملية التنظيم الفني للضريبة بعدة مراحل» بداية 
بتحديد الوعاء الضريبي للمكلف والذي يستند فيه على مختلف التصريحات التي يقدمها المكلف› 


مرورا بمرحلة تصفية الضريبة وصولا إلى مرحلة التحصيل التي تمثل موضوع دراستنا. 


ومن هذه الفكرة يمكن لنا أن نقول أن العلاقة الضريبية تتكون من طرفين وهما المكلف 
والإدارة الضريبية حيث يكون المكلف مطالبا و ملتزما بدفع الضرائب أما الطرف الثاني من هذه 
العلاقة فهو الإدارة التي تعتبر المخمن الذي يطلب ويفحص ويراقب لينفذ» غير أن المكلف 
بالضريبة و لأسباب مختلفة يسعى للتخلص من دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئياء 


والإدارة بدورها تسعى بمختلف الطرق والوسائل لجمع حصيلتها على أكمل وجه”. 


1- حسام فايز أحمد عبد الغفور» العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية وأثرها على التحصيل الجبائي»ء أطروحة لنيل 
درجة الماجستير في المنازعات الضريبيةء كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 2006 ص 
2 

2- سهام محمد جاسم» 'العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتأتيرها في الحد من التهرب الضريبي"'» مجلة الإقتصادي 
الخليجي» العدد 19 2011 ص 3. 


مقدم ےه 


ومن هنا يتضح أن أهم المواضيع الضريبية وأكثرها حساسية هو تحديد علاقة المكلف 
بالإدارة الضريبية ومعرفة أهم امتيازاتها إضافة للضمانات الممنوحة للمكلف» بحيث أن مقدار 
المبالغ الضريبية المحصلة وكيفية جمعها يتوقف على طبيعة العلاقة التي تنشأً بينهماء و قد كان 
السعي دائما إلى التوفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف» 
فوضع بذلك المشرع القواعد التي تكفل حقوق الخزينة وتحقق أغراضهاء وتحفظ في الوقت نفسه 


رق المراطن وتكفف عي الشرة. 


لذلك سنقوم في هذه الدراسة بمعالجة موضوع التحصيل الضريبي ودراسة مسألة التوازن بين 
الإدارة والمكلف» فيعزز هذا الأخير مركزه بالمحافظة على حقوقه والدفاع عن نفسه وتتمكن الإدارة 
ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في أن العلاقة بين المكلف والإدارة لها أثر مباشر على 


EES 


وتكمن أهمية دراسة موضوع التحصيل الضريبي بين إمتيازات الإدارة الضريبية و ضمانات 


الملكف في عدة نقاط أهمها: 


- أن عميلة التحصيل الضريبي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لمداخل الميزانية العامة للدولةء 
حيث تمتل حسب الإحصائيات المصدر الثاني الذي تعتمد عليه الدولة لتحقيق التوازن بين 
إيراداتها ونفقاتها. 

- كما تعتبر الإمتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية وسيلة لتحقيق غاية مهمة وهي المحافظة 
على حقوق الخزينة ورعاية مصالحها حتى تتهض بالأعباء الملقاة على عاتقهاء كما أنها 
ضمانة لجمع كل مال الدولة لدى الغير. 

- أما بالنسبة للمكلف باعتباره الطرف الأضعف في هذه العلاقة فقد منح له المشرع ضمانات 


تكفله الحفاظ على حقوقه في حالة استعمال الإدارة لامتيازاتها بطريقة تعسفية. 


3- حسام فایز أخمة عبد الغفور»› المرجع السابق»ء ص 6. 


مقدم ےه 


ومن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار موضوعنا: 

أولا: الدوافع الموضوعية 

تتمتل أهم الدوافع الموضوعية لاختيار موضوع دراستنا في: 

- كون الضرائب تلعب في الوقت الحالي دورا هاما سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية فهي تمثل مظهر من مظاهر السيادة. 

- قلة الدراسات المتخصصة في المجال الضريبي مما دفعنا إلى الاهتمام في هذا المجال 
وذلك من أجل إثرائه لأنه لم يحظى بالاهتمام الكافي. 

- الوقوف على أهم امتيازات الإدارة وأهم ضمانات المكلف. 

- إزالة اللبس والغموض عن مختلف النصوص القانونية الضريبية. 

- الخروج بنتائج علمية مفيدة. 


ثانيا: الدوافع الذاتية 


هناك مجموعة من الدوافع الذاتية التي جعلتنا نختار هذا الموضوع ونخوض فيهء فالدافع 
الأساسي يكمن في الجوانب الغامضة التي تتميز به قواعد قانون الضرائب التي تثير نوعا من 
الفضول للباحث في هذا المجال» والدافع الثاني يكمن في الميول الشخصية لقانون الضرائب 
بشكل عام» ومن هنا وقع اختيارنا على هذا الموضوع وذلك بهدف تطوير معارفنا في المجال 
الجبائي والبحث والدراسة فيه بشكل معمق. 

تسعى هذه الدراسة إلى تبيان امتيازات إدارة الضرائب في مجال التحصيل وضمانات المكلف 
من جهة أخرى وعليه الإشكالية التي سنعالجها في دراستنا هي: ما مدى توفيق المشرع 
الجزائري في تحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة الضريبية وضمانات المكلف بالضريبة في 


مجال التحصيل الضريبي؟ 


وننفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساوؤلات والمتمتلة في: 


ماذا نقصد بالتحصيل الضريبي؟ 

- كيف تتم عملية التحصيل الضريبي؟ 

- ما هي الطرق والوسائل التي تكفل نجاح عميلة التحصيل؟ 

- فيما نتمثل إجراءات التحصيل الجيرية؟ 

د سا مئ قال تمانات المكف بالترية الخاد امقاات الإذارة الخرة 


ونظرا لطبيعة الدراسة فإنه لا يكفي استخدام منهج واحد بعينه وإنما لابد من الاعتماد على 
أكثر من منهج لنستطيع الاقتراب أكثر من موضوع دراستنا بالشكل الذي يجعلنا نلم بمعظم جوانبه 
وعليه سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي والذي في ظله سنصف عملية التحصيل الضريبي وذلك 
بتبيان مفهومه وتحديد مختلف مصادره» وكذا أطرافه إضافة إلى مختلف إجراءاته. 


إلى جانب ذلك استندنا على المنهج التحليلي الذي من خلاله سنحلل أثر العلاقة التي تربط 
بين الإدارة والمكلف في التحصيل الضريبي» فضلا عن تحليل مختلف النصوص القانونية ذات 


الصلة بموضوع دراستنا والتي ستزيد من قيمة موضوع مذكرتنا. 


وبالنظرا لطبيعة الإشكالية المطروحة والتساؤلات المتفرعة منها وللاإلمام بجل ما يتعلق 
بموضوع دراستنا قسمناه إلى فصلين» إذ تناولنا الإطار المفاهيمي لعملية التحصيل الضريبي في 
(الفصل الأول) والذي ينقسم بدوره إلى مبحثين حيث أدرجنا ماهية التحصيل الضريبي في 
(المبحث الأول) و تناولنا إجراءات التحصيل في (المبحث الثاني)» أما بالنسبة (للفصل التاني) 
فيحمل عنوان: الموازنة بين امتيازات الإدارة الضريبية وضمانات المكلف بالضريبةء والذي قسمناه 
أيضا إلى مبحثين: إذ يندرج (المبحث الأول) تحت عنوان امتيازات الإدارة الضريبيةء أما (المبحث 


الثاني) فيندرج تحت عنوان ضمانات المكلف بالضريبة. 


اسلا ٠‏ 
الإطار المفاقيتدي لعملية التخصيل القريبي 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


باعتبار الضرائب كما قلنا سابقا أهم إيرادات أغلب الدولء فتسعى كل دولة إلى وضع قوانين 
خاصة بها وذلك بهدف توعية كل مكلف بها بضرورة مشاركته في أعباء الدولة وذلك من خلال 
دفعه للضرائب المفروضة في الأوقات وبالأساليب المحددة قانونا. 

لهذا يمكن القول أن عملية التحصيل أهم مرحلة لأن فيها تجمع حصيلة الدولةء لكن هذه 
العملية تستوجب احترام عدة قواعد أهمها وجوب تحقق الفعل المولد للضريبة كما يجب احترام 
الأوقات الملائمة للقيام بهذه العمليةء إضافة إلى قاعدة الاقتصاد في النفقات وقاعدة السنوية. 

وخوّلت هذه المهمة لإدارة الضرائب وبالتحديد قبّاضات الضرائب» فتقوم هذه الأخيرة 
بتحصيل الضرائب إما من طرف المكلف بالضرببة بحد ذاته أو شخص آخر يقوم مقامه» وتختلف 
مصادر التحصيل باختلاف نوع النشاط الذي يمارسه المكلف. 

وللإحاطة بماهية التحصيل سنتطرق إلى تبيان مفهوم التحصيل الضريبي في (المبحث 
الأول) » وإلى إجراءات التحصيل في (المبحث التاني). 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


المبحث الأول 
مفهوم التحصيل الضريبي 

لقد عرف التحصيل الضريبي تغيرات عديدة على ممر الزمن حيث كانت تسلم صلاحية 
التحصيل إلى شخص خاص أو شركة فيقوم بدوره بتحويل حصة مالية معينة من هذا التحصيل 
لصالح خزينة الدولة» لكن ما يؤخذ عليه أن هولاء قد وسعوا من تروتهم على حساب كل من 
المكلف و الإدارة الضريبيةء بعدها أصبح التحصيل مخولا لمندوبي المكلفين لكنه لم يكن ناجحا 
كذلك حيث كان المردود الجبائي ضئيلا جداء ونظرا لعجز التحصيل وفق هذه الأساليب تحولت 
صلاحيات التحصيل للإدارات المالية للدولة (إدارة الضرائب) لكن هذا لا يمنع تدخل هيآت خاصة 
تساعد على عملية التحصيل وذلك تحت رقابة الدولة. 

وفي هذا الصدد سنحاول تبيان مفهوم التحصيل الضريبي وذلك بتحديد المقصود به في 
(المطلب الأول) و نحيط بنطاقه في (المطلب الثاني). 


المطلب الأول 
المقصود بالتحصيل الضريبي 


يعتبر التحصيل المرحلة الأخيرة من مراحل التنظيم الفني للضريبةء فهي المرحلة التي تلي 
عملية تحديد الوعاء التي تقوم بها الإدارة وفقا للتصريحات التي يقدمها المكلف بالضريبةء كما تلي 
عملية تصفية الضريبة وذلك بحساب قيمتها المستحقة للخزينة العامة)ء ومرحلة التحصيل أهم 
مرحلة كونها تهدف لجمع الحصيلة كما أن غيابها يمكن أن يجعل جميع الخطوات السابقة لها لا 
قيمة لهاء بالتالي للإحاطة بجل ما تتضمنه هذه العملية توجب علينا تعريفها في (الفرع الأول) 
وتبيان أهم أشكالها في (الفرع التاني) كما سنتطرق إلى تبيان القواعد التي تحكم هذه العملية في 
(الفرع الثالث) وأخيرا الأهمية البالغة لعملية التحصيل وكذا أهم أهدافها في (الفرع الرابع). 


4- رنا أديب مندر»ء مفهوم الضريبة (تعريفهاء أشكالها)» قسم الإدارة الهندسية و الإنشاءء كلية الهندسة المدنيةء جامعة 
دمشق» 2006-2005» ص 27. 
5- محرزي محمد عباس» اقتصاديات الجباية و الضرائب› الطبعة الرابعةء دار هومة»› الجزائرء 2008 ص 156. 
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الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


الفرع الأول 
تعريف التحصيل الضريبي 
تعتبر عملية التحصيل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نقل دين الضريبة من ذمة 
المكلف إلى مصلحة قبّاضات الضرائب التابعة لمديرية الضرائب والتي تنقلها بدورها إلى الخزينة 
العمومية وذلك طبقا للقواعد القانونية المطبقة في هذا الإطار وتتم العملية إما: 
- بصورة نقدية أو ما يماتلها من شيكات و حوالات بريدية. 


- بصورة عينية والتي نلاحظ اختفاءها حاليا بالرغم من عدم إلغائها باستثناء المجتمعات الزراعية 


التي مازالت تتعامل بها. 
- كما نجد بعض التشريعات تسمح باستعمال بعض من السندات الحكومية للوفاء ببعض 
الضزاف 7 


الفرع الثاني 
أشكال التحصيل الضريبي 

تعرف الإدارة الضريبية عدة أشكال و طرق تقوم من ورائها بجمع مختلف ديونها لدى 
المكلفين بهاء فمنها ما هو منظم من طرفها مباشرة وذلك عن طريق جداول مهيأة من قبل أعوانها 
فنجد فيها قائمة بأسماء المكلفين و مكان فرض الضريبة و كذا نوعها و مبلغها. 

كما يمكن أن يكون عن طريق التصريح الذي يقدم من طرف المكلف وهذا ما يسمى 
بالتصريح المراقب (التحصيل الطوعي) -وسمي كذلك لأن الإدارة في معظم الحالات تراقب مدى 
صحته-» فيه يقوم المكلف بدفع ما عليه من ضرائب بمجرد حلول آجال الدفع*ء يتضمن هذا 


التصريح كل المعلومات الخاصة بنشاطه ومداخيله» ويناءا على هذا الأخير تقوم الإدارة بتحديد 


6- الضريبة: مصدر من مصادر الإيرادات العامة للدولة تؤخذ بصورة مبلغ من النقود يؤديه المكلف جبرا وبصفة نهائيةء 
من دخله وأرباحه التي حققها وذلك بهدف تحقيق النفع العام. لمزيد من التفاصيل أنظر: الجندي حسني» القانون الجنائي 
الضريبي» الجزء الأولء دار النهضة العربيةء القاهرةء 2006» ص 14. 

7- محرزي محمد عباس» المرجع السابق» ص 156. 


8- رنا أديب مندر› المرجع السابق»› ص27. 
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أسس الضريبةء لكن العدالة الضريبية تستوجب صدق وسلامة البيانات الواردة في التصريح وهو 
النظام الذي أخذ به المشرع الجزائري(“. 

كما يمكن أن يتم التحصيل بالعودة إلى المنبع وذلك عن طريق دفع الضريبة من الغير نيابة 
عن المكلف كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الرواتب و الأجور فرب العمل هو من يقوم 
بدفعها مباشرة. 

وأخيرا الجباية بلصق الطوابع أين تستوفى الضريبة من فئات مختلفة وذلك بدفع حق الطوابع 
الملصقة ومثال على ذلك الطوابع الملصقة على رخص السياقة بطاقات التعريف الوطنية إضافة 
إلى الطوابع التي تلصق على الأحكام التي تصدرها المجالس القضائية والمحاكم عامة...إلخ('. 

الفرع الثالث 
قواعد التحصيل الضريبي 

لقد حدد المشرع الجبائي قواعد متعددة لتحصيل الضرببة وحالة غيابها تؤدي حتما إلى عدم 
شرعية التحصيل الضريبي الذي تمارسه الإدارةء وتتمثل هذه القواعد في وجوب تحقق الفعل المولد 
للضريبةء الملاءمة في التحصيل» إضافة إلى الاقتصاد في نفقات التحصيل وقاعدة السنوية. 

أولا 
الفعل المولد للضريبة 

نعني به السلوك أو المناسبة المؤدية لحصول الدولة على الضريبة من قبل المكلف بهاء 

ويختلف الفعل المولد باختلاف نوع الضريبة": 


9- فنديس أحمد» 'ضمانات المكلف بالضريبة الخاضع للتدقيق الضريبي"' مجلة التوإاصل في الإقتصاد والإدارة والقانون› 
عدد 35 كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 8 ماي 45» قالمة» 2013» ص ص 203-189» ص 190. 

0- رنا أديب مندرء المرجع السابق» ص 27. 

1- داودي محمد الإدارة الجبائية و التحصيل الضريبي في الجزائرء مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستيرء كلية العلوم 
الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير» تخصص المالية العامة جامعة تلمسان» 2006-2005» ص 17. 
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أ- بالنسبة للضرائب المباشرة(”": 

1- الضريبة على الدخل الإجمالي: يكون بدخول القيم المنقولة أي بوضع القيم الخاضعة للضريبة 
تحت تصرف مستحقيها أو بانتهاء السنة الميلادية بتحقيق الدخولء أما بالنسبة للضريبة على 
الأجور والمرتبات فيتحقق الفعل المولد للضريبة بمجرد حصول الأجير على مرتبه. 

2- الأرباح الصناعية والتجارية و الحرفية: يتحقق الفعل المولد للضريية بمجرد تحقق الربح في 
نهاية السنة المالية للمؤسسة. 

3- الضريبة على أرباح المهن الحرة: يتحقق الفعل المولد للضريبة بانتهاء السنة الميلادية بتحقق 
الأرباح. 

ب- بالنسبة للضرائب غير المباشرة(*": 

1- عملية الاستيراد والتصدير: بمرور السلعة الحدود الإقليمية يتحقق الفعل المولدء وذلك سواء 
بمناسبة استيراد أو تصدير السلعة ويطلق على مجموع الأحكام المنظمة للضرائب الجمركية اسم 
"التعريفة الجمركية". 

2- عملية إنتاج السلعة: بانتقال السلعة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التداول» وفي جميع 
الأحوال يقوم المنتج بدفع الضريبة ثم يرفع ثمن السلعة حتى يتحمل المستهلك عبأها في النهاية. 


2- الضريبة المباشرة: هي تلك الضرائب التي تفرض غلى وعاء يتمتع بالتبات النسبي والاستقرار النسبي للدخول 
والثروات» فهي الضريبة التي يتحملها المكلف مباشرة ولا يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر» وينقسم أساسا هذا النوع إلى 
الضرائب على الدخل والضرائب على الرأسمال. أنظر يحي لخضر» دور الإمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية 
للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية (دراسة حالة: مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب - بسكرة - للفترة 2005-2003)ء مذكرة 
لنيل شهادة الماجستير» كلية العولم الاقتصادية وعلوم التسيير» تخصص علوم التسيير» جامعة محمد بوضياف» المسيلةء 
2007-6› ص 12. 

3- الضريبة غير المباشرة: هي تلك الضرائب التي يتم تحصيلها بمناسبة حدوث واقعة معينة كالاستهلاك أو الإنفاق أو 
التداول» وتنفق كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الهدف وان اختلفتا في الوسيلة» فتفرض الضرائب المباشرة على 
الدخل عند الحصول عليه بصورة مباشرة» بينما تفرض الضرائب غير المباشرة على الدخل عند استخدامه أو إنفاقه» وهي 
ضرائب يمكن نقلها إلى الغير» وينقسم هذا النوع إلى نوعين الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول. أنظر يحي 
لخضر؛ نفس المرجع» ص 13. 
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الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


3- ضريبة الطابع: بكتابة المحررات المفروض عليها الضرائب ولصق الطوابع الجبائية عليها أو 
عن طريق دمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك“". 
ثانیا 
الملاءمة في التحصيل 
يقضي هذا المبداً بضرورة تبسيط إجراءات التحصيل واختيار الأوقات والأساليب الملائمة لضروف 
المكلف لكي لا يرهق من الضريبة عندما يدفعها حتى أن ذلك يخفف من دفع الضريبة عليه 
وكذا لعدم تضرر الخزينة العمومية وتحقق ذلك يستوجب توفر شروط معينة: 
- اتصاف النظام الجبائي بالشفافية ليسمح للمكلف بتحديد ما عليه من ضرائب. 
- كما يستوجب على مصالح الإدارة الجبائية النظر إلى المكلفين اللذين يعانون مشاكل مالية وتمويلية 
ومحاولة تسوية وضعيتهم في الآجال الممكنة'. 
ما يلاحظ أن هذا المبداً تم الأخذ به من طرف المشرع الجزائري فالضرائب على الأجور 
والمرتبات تقتطع من المنبع وقت دفع المرتب وذلك في نهاية كل شهر وهو أفضل وقت بالنسبة 
للموظفين»ء أما الضريبة على الدخل الإجمالي 86| والضريبة على أرباح الشركات 88| فإنها 
تدفع مرَّة واحدة وذلك في السنة التالية الموالية للسنة التي حققت فيها الأرباح والمداخيل'. 
ثالثا 
الاقتصاد في نفقات التحصيل الضريبي 
نقصد به أن تكون مداخيل الضرائب أكثر من مبالغ التحصيل» بالتالي يجب أن يكون الفارق 
بين ما يدفعه المكلف وما تحصل عليه الخزينة العمومية قليلا قدر الإمكانء لأن لزيادة في أعباء 


4- محرزي محمد عباس» المرجع السابق» ص157. 

5- بن أحمد لخضر» دراسة مقارنة للضريبة والزكاة» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية» معهد العلوم 
الاقتصاديةء جامعة الجزائر » 2001-2000» ص 26. 

6- داودي محمد» المرجع السابق» ص 18. 

7- المادة 356 من الأمر رقم 101-76ء مؤرخ في 9 ديسمبر 1996ء يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 
الممائلةء ج ر عدد 101 المعدل بموجب القانون رقم 16-11ء مؤرخ في 28 ديسمبر 2011ء يتضمن قانون المالية لسنة 
1 ج ر عدد 72. 
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الضريبة يقلل من مداخيل الخزينة العمومية فكلما قلت نفقات الجباية كلما كان إيراد الضريبة 
غزيراء إذن يبقى هذا المبداً ضرورة ملحة ولازمة على الإدارة احترامهاء لذلك يستوجب في هذه 
الأخيرة مراعاة شروط معينة منها: 
1- توظيف الموظفين حسب الحاجة لأن أجورهم نفقات على عاتق الدولة وكذا أولئك اللذين تتوفر 
فیهم کفاءات. 
2- استعمال تقنيات عالية متطورة كالإعلام الآلي لربح الوقت. 
3 خن استمال المطزعات ىالتار الق اة ااتخضل. 
رابعا 
قاعدة السنوية 

يتم فرض وتحصيل الضرائب سنويا بهدف تجنب تراكم الضريبة لعدة سنوات ولارتباطها 
بالفترة المالية للشركات الاستثماريةء حيث تحسب عادة كل سنة الأرباح التي حققتها كما تعد دفاتر 
الحسابات والميزانية العامة لهاء إضافة إلى أن ذلك هو الأنسب حتى بالنسبة للدولة كون الضريبة 
من أهم الإيرادات العامة" وهذا هو الأصل لكن هناك ما يسمى بالدفع الشهري وذلك خلال 
العشرين يوما الأولى للشهر الموالي للشهر الذي تستحق فيه الضريبةء كما يمكن أن تدفع خلال 
كل ثلاثي كما قلنا سابقا. 

الفرع الرايع 
أهداف و أهمية عملية التحصيل 
إن للعملية الجباية أهمية بالغة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء 


وتسعى في هذا الصدد إدارة الضرائب من وراء عملية التحصيل إلى تحقيق عدة أهداف. 


8- أبو ناصر محمد والمشاعلة محفوظ والشهوان فارس عطا الله الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق» الطبعة 
الثانيةء دار الميسرة للمشر والتوزيع والطباعةء الأردن2003» ص 42. 

9- شبيطة هاني محمد حسن ٠‏ حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية وضمانات المكلفين» أطروحة لاستكمال 
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المنازعات الضريبيةء كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في 
نابلس» فلسطین» 2008ء ص 12 


14 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


أولا 
أهداف التحصيل 

تعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية للدولة حيث تزود الخزينة العمومية بمختلف إيراداتها 
وهذه الأخيرة تقوم بدورها بتغطية مختلف النفقات العامة وتسعى لتحقيق التوازن الاقتصادي و 
الاجتماعي ومن هنا يمكننا أن نستخلص أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدولة من وراء عملية 
التحصيل : 
1- الحفاظ على الاقتصاد الوطني بالتموين المتواصل لميزانية الدولة. 
2- تحصيل الضريبة سنويا كونها من أهم إيرادات الدولة يساهم في تحقيق التوازن بين الإيرادات 
العامة للدولة و نفقاتها. 
3- منع التهرب من دفعها عن طريق مختلف العقوبات التي تقررها الدولة(“. 
4- كما أن بواسطة التحصيل تستطيع المصالح المؤهلة قانونا تحويل المبالغ الضريبية المتأتية 
من أموال وممتلكات المدينين إلى خزينة الدولة. 
5- يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية وذلك بزيادة الادخار من خلال الحد من 
الاستهلاك غير الضروري وذلك بفرض ضرائب مرتفعة وتحصيلها بأنجع الطرق والوسائلء 
وتستعمل في هذه الحالة كأداة لتشجيع الاستثمار من خلال منح الإعفاءات و التخفيضات”. 
6- إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل. 
7- إخضاع بعض من السلع الضارة بالصحة العمومية والمؤدية إلى أمراض صحية إلى ضرائب 


عديدة ومرتفعة بهدف الحد من استھ که 


20- وكواك عبد السلام» فعالية النظام الضريبي في الجزائر ( دراسة حالة بقباضة قمار ولاية الوادي)» مذكرة لاستكمال 
متطلبات شهادة الماستر في العلوم التجاريةء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» قسم العلوم التجاريةء 
تخصص دراسات محاسبية وجباية معمقةء جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء 2012-2011» ص 76. 

1- محرزي محمد عباس» المرجع السابق» ص 201. 

2- يحي لخضر» المرجع السابق» ص ص 8- 9. 
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ثانيا 

أهمية عملية التحصيل 
1- تعد الضرائب من أهم الموارد المالية التي تساهم في تموين ميزانية الدولة و الجماعات 
اة , 
2- تعد مرحلة التحصيل أهم مرحلة لسببين» ففيها يتم جمع الحصيلة التي تم تقديرها سالفاء كما 
أنها تجعل جميع الخطوات السابقة لها لا قيمة لها في حالة عدم إتمام عملية التحصيل“”. 
3 إن الإخفاق في عملية التحصيل ومهما كان سببه يضر بالخزينة العمومية وقد يؤدي حتى إلى 
العجز في الموازنة(”. 
4- عدم لجوء الدول إلى القروض وذلك كون عميلة التحصيل تساعدها على تحقيق اكتفاءها 


الذاتي. 
5- نجاح عملية التحصيل توي إلى لجوء الدولة إلى الاستثمارات التي تحقق تنمية الدول. 
المطلب الثاني 
نطاق التحصيل الضريبي 


يشمل نطاق التحصيل الضريبي كل المواضيع الأساسية لهذه العملية حيث تشتمل بداية في 
الهيئة التي تأخذ مهمة التحصيل الضريبي على عاتقها و هذا ما سنبينه في (الفرع الأول) كما 
سنتطرق إلى التعريف بالمكلف بهذه الضريبة في (الفرع الثاني) وكذا أهم المصادر التي تعتمد 
عليها هذه العملية في (الفرع التالث) و أخيرا سنحدد النطاق الزمني لعملية التحصيل الضريبي في 


(الفرع الرابع). 


3- واكواك عبد السلام» المرجع السابق» ص 76. 

4- المرسي السيد حجازي» مبادئ الاقتصاد العام: الضرائب و الموازنة العامةء الكتاب الثاني الدار الجامعيةء 
الإسكندرية» 2000» ص 78. 

5- العلي عادل» المالية العامة و القانون المالي الضريبي» الطبعة الثانيةء اثراء للنشر و التوزيع» الأردن» 2011ء 
ص172. 
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الفرع الأول 
الهيئة المختصة بالتحصيل 

قبل الشروع في تعريف الهيئة المكلفة بعملية التحصيل توجب علينا البداً بالهيئة المشرفة 
على هذه المصلحة ألا وهي الإدارة الجبائية التي تعمل تحت إدارة وتسيير وزارة الماليةء فوزير 
المالية هو من يبادر بأي نص أو اقتراح يتعلق بتسييرهاء بهدف توفير الموارد المالية للدولة بطريقة 
دائمة ومنتظمة» وتقوم هذه الهيئة بفرض وتحصيل المقدار المستحق على المكلف وذلك من خلال 
السلطة التي خولها القانون إياهاء كما تتم على مستواها كل عمليات حساب و مراقبة أغلبية 
الضرائب و تحصيلها ومن بين الهياكل التابعة لها نجدا: المفتشية العامة للمصالح الجبائية”ء 
ومديريات أخرى» إضافة إلى المصالح الخارجية المتمثلة في: المديريات الجهوية للضرائبء 
المديريات الولائية للضرائب» ومفتشيات الضرائب» ومصلحة قبّاضات الضرائب وتعتبر هذه الأخيرة 


الة الكفة رة التحص ل . 


6- داودي محمد» المرجع السابق» ص ص 107- 109. 

7- تكلف المفتشية العامة بالرقابة و التفتيش و التحقيقات و تتفرع هذه الأخيرة إلى مفتشيات جهوية تعمل على التحقيق 
في التسيير كالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية ومتابعة المهام التي يقوم بها المحفقون جهويا و جمع كل المعلومات 
المتعلقة بالتسيير المصالح ...الخ 

8“ مديرية التشريع الجبائي» مديرية العمليات الجبائيةء مديرية المنازعات» مديرية إدارة الوسائلء مديرية التنظيم والإعلام 
الآلي» مديرية البحث والمراجعات. 

9- تقوم المديرية الجهوية بتنشيط عمل المديريات الولائيةء كما تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية 
الجهويةء كما تعد دوريا حصائل عن أعمال هذه المصالح...الخ» أما بالنسبة للمديريات الولائية فتقوم بالرقابة القبلية 
لحسابات تسيير قابض الضرائب وتصفيتها كما تتابعهم و تحملهم المسؤولية» كما تنظم التزويد بالطوابع الجبائية وتمسك 
محاسبتهاء كما تتابع تطور الدعوات القضائية في منازعات التحصيل» كما تحلل دوريا عمل القباضات وتقترح أي تدبير 
من شأنه تحسين عملهاء أما بالنسبة للمفتشيات فهي من تقوم بمسك ملف كل مكلف بالضرييةء وتقوم بجمع كل المعلومات 
الجبائية» كما تقوم بمراقبة التصريحات و تصدر الجداول الضريبية» كما تقوم بجمع الضرائب المباشرة وحقوق التسجيل 
والطابع التي تحول بدورها إلى مفتشيات متعددة الإختصاص» لمزيد من التفاصيل أنظر داودي محمدء نفس المرجع» ص 
ص 118-109. 
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٠‏ قباضات الضرائب: 

تسهر هذه الهيئة على إعداد كل من جداول الضرائب وسندات التحصيل» كما يمكنها القيام 
بالتسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع الجبائي والتنظيم المعمول 
بهماء فهي تقوم بجباية كل من الرسوم والغرامات بمختلف أنواعها وفق إجراءات منصوص عليها 
قانوناء ويمتل هذه الهيئة عضوين قابض الضرائب و نائبه» والقابض هو المسؤول عن أموال 
الخزينة العمومية ومن مهامه أنه: 
يوزع المهام بين الأعوان الخاضعين لسلطته. 
٠‏ يشرف على حسن تسيير القباضة. 
٠‏ يضمن تحصيل كافة الضرائب و الرسوم التي تم تحديدها. 
٠‏ يصدر إحصائيات ( شهريةء ثلاثية» سداسية» سنوية) ويقدمها للمديرية الفرعية للتحصيل أو 
لأمين الخزينة العمومية على مستوى الولاية أو إلى والي الولاية (مجلس المحاسبة). 
٠‏ في نهاية كل سنة يقوم بجرد عام لمجموع الضرائب و الرسوم و الغرامات التي لم يتم تحصيلها 
ليتم تحصيلها في السنة المقبلة. 
٠‏ يسعى إلى ضمان تحويل الأموال المحصلة إلى حساب الخزينة العمومية. 
للقباضة مصالح عدة أهمها: 

اول 
مصلحة الصندوق 

فيه يقوم المكلف بدفع المبلغ المحدد عليه فيسجل العون المبلغ المقبوض من الممول ويسجله في 
وصلين أحدهما يبقى لدى الصندوق و الآخر يقدم للمكلف فهو كدليل لدفع المكلف للضريبة(. 


30- داودي محمد»› المرجع السابق» ص 124. 
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ثانیا 
مصلحة المحاسبة 
تقوم هذه المصلحة بمتابعة صحة العمليات التي يقوم بها أمين الصندوق» وتتكون هذه الأخيرة من 
ثلاث مكاتب» مكتب للمعاينة» مكتب للإحصاء» ومكتب التحرير اليومي الذي يحتوي على دفتر 
اليومية حيث يوضح فيه مجموع طبيعة المداخيل اليومية للقباضة. 
ثالثا 
مضاحة المثابعة 
تحصل الضرائب ميدانيا فلديهم قائمة المكلفين بالضريبة الذين لديهم مبالغ غير محصلة» وفي 
حالة عدم الدفع تحدد غرامة جبائية وذلك بعد مرور اليوم الأول من الشهر الثالث للشهر الذي 
تستحق فيه الضريبة فتقوم يإرسال الإشعارات للدفع بعدها الإنذارات و التنبيهات وفي حالة عدم 
الدفع تقوم بالحجز على أمواله وممتلكاته ثم بيعها في المزاد فتحصل بذلك جبرا. 
الفرع الثاني 
المكلف بالضريبة 
يمتل المكلف أحد أطراف العلاقة الضريبية”ء فهو كل شخص ملزم بدفع ديونه من 
ضرائب ورسوم أمام قبّاضات الضرائب» من هنا يمكن لنا القول أن اسم مكلف استخلص من 
التكليف والالتزام الذي يفرضه القانون الضريبي على الأفراد المخاطبين بأحكامه فكل شخص ملزم 


بدفع الضرببة يعتبر مكلفاء ويمكن لهذا الأخير أن يكون إما شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا: 


31- داودي محمد»› المرجع السابق» ص 124. 
2- حسام فايز أحمد عبد الغفورء المرجع السابق» ص 21. 
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٤ع‎ 


القصل الل ماهية التحصيل الضريبي 


اول 
يمثل المكلف الفرد أو الشريك” في شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة أو أي شركة 
بخددها القاتون ١ء‏ وشترط فيه أن بكرن له ذمة مالية فة باسقاء شركة التضافن حت 
يكون فيها الشركاء متضامنين» كما يشترط أن يكون كامل الأهلية والتمييز والإرادة الواعيةء 
والأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب. 
ثانيا 
المكلف شخص معنوي 
الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع لقواعد القانون الخاص فهو اجتماع عدة أشخاص 
افق هتف من تال كل دار أو موس متها القائون تخصة وة گالخات و 
شركات المساهمة باختلاف أنواعها و كذا الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التوصية 


بالأسهم و الشركات الأجنبية(؟. 


4- يخضع الشخص الطبيعي إلى الضرائب التالية: الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم 
العقاري وكذا الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات التجارية والصناعية والحرفيةء لمزيد من التفاصيل أنظر الدليل 
التطبيقي للمكلف بالضريبةء المديرية العامة للضرائب» مديرية العلاقات الاجتماعيةء وزارة الماليةء 2014» ص 7. 

5- شبيطة هاني محمد حسن» المرجع السابق» ص 34. 


6- غضيفي عبد الرزاق» ضمانات المكلف بالضريبة أثناء خضوعه للرقابة الجبائيةء مذكرة لنيل شهادة الماستر في 


الحقوق› تخصص قانون ٳداري»ء كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم الحقوق»› جامعة محمد خيضر› بسكرة» 213- 
TIE‏ 


7- غضيفي عبد الرزاق» نفس المرجع»ص 8. 

8- يخضع الشخص المعنوي إلى الضرائب التالية: بالنسبة لشركة الأموال و الشركة الأجنبية: تخضع للضريبة على 
أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني والرسم العقاري وكذا الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات التجارية 
والصناعية و الحرفيةء أما إذا كانت الشركة الأجنبية سواء كانت شخص طبيعي أو شخص معنوي: فتخضع للضريبة على 
الدخل الإجمالي إضافة إلى الرسوم المذكورة أعلاهء أنظر الدليل التطبيقي للمكلف» المرجع السابق» ص ص 8-7. 
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الفرع الثالث 
مصادر التحصيل الضريبي 

إن اختلاف المكلفين بالضريبة يودي حتما إلى تنوع الأموال التي تفرض عليها الضريبةء 
فيمكن أن تفرض الضتريبة على الدخل الإجمالي» كما يمكن أن تفرض على أرباح الشركات وهذا 
في حالة ما إذا كان المكلف شخصا معنويا كما يمكن أن تحصل من القيمة المضافة. 

اول 
الضريبة على الدخل الإجمالي ”° 
يعرف الدخل على أنه كل مال نقدي قابل للتقدير يحصل عليه الفرد بصفة دورية ومنتظمة 


(41( (40) 


تخضع لهذه الضريبة مجموع المداخيل الصافية للأصناف التالية: 
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية. 


- أرباح المهن غير التجارية. 


وذلك من مصدن سر اه قابل للاستمرار 


9- تنص المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه: 'تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين تسمى بضريبة الدخل وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة"' 

40- شبيطة هاني محمد حسن» المرجع السابق» ص 14. 

1- من هذا التعريف يمكننا استخلاص خصائص عدة للضريية المفروضة على هذا الدخل أهمها: 

-أنها ضريبة سنوية: كونها تستحق سنويا على الربح أو الدخل الذي يحققه الخاضع لهذه الضربية إلا أنها تدفع شهريا 
بالنسبة لأجور العمال. 

- أنها ضريبة إجمالية: تخص الدخل الإجمالي الصافي الذي يتم الحصول عليه بعد طرح جميع الأعباء التي يسمح بها 
القانون. 

- أنها ضريبة تصاعدية: فهي تحسب وفق جدول يستعمل سلما تصاعديا مقسم إلى فئات مداخيل و الذي يسمح بتطبيق 
معدلات تصاعدية. أنظر الجدول ص 5 من المادة 5 من القانون رقم 12-07ء مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 
الموافق ل 30 ديسمبر 2007ء يتضمن قانون المالية لسنة 2008ء ج ر عدد 82 الصادرة في 31 ديسمبر 2007. 

- أنها ضريبة تصريحية: كونها تحصل بعد إعداد التصريح الذي يقوم به الخاضعون سنويا لكن بالنسبة لنظام الاقتطاع 
من المنبع دون التصريح. أنظر: خلاصي رضاء النظام الجبائي الجزائري الحديث: جباية الأشخاص الطبيعيين 
والمعنويين» الجزء الأولء دار هومةء الجزائر» 2005» ص 69. 
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- عائدات المستثمرات الفلاحية. 
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية كما تنص عليها المادة 42 من 
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثة. 
- المرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية(”“. 
ثانیا 
الضريبة على أرباح الشركات 
تمثل أرباح الشركات مجموع الأرباح والمداخيل المحققة من طرف المؤسسات و الأشخاص 
المعنويةء حيث تفرض عليها ضريبة سنوية وحيدة عامة نسبية و تصريحية“)ء ويخضع لهذه 
الضريبة الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات أيا كانت طبيعتها المحققة من طرف 
كل مؤسسة“» وتكلف بها كل الأشخاص المذكورة في نص المادة 136 من قانون الضرائب 
المباشرة و الرسوم المماثلة. 
ثالثا 
الرسم على القيمة المضافة 
تعرّف على أنها ذلك الفرق بين قيمة السلع عند أنتاجها وقيمة هذه السلع عند تسويقها 
وتداولها أو استهلاكها وتعتبر هذه الأخيرة نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة“ء وتخضع لهذه 


2- المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 

3“ من هذا التعريف نستخلص أهم مميزات الضريبة المفروضة على أرباح الشركات: 

- أنها ضريبة سنوية: لأن وعاءها يتضمن ربح سنة واحدة. 

- أنها ضريبة وحيدة: فالأشخاص المعنويين ملزمين بدفع ضريبة واحدة على أرباحهم. 

- أنها ضريبة عامة: لأنها شاملة لمختلف الأرباح دون تمييز. 

- أنها ضريبة نسبية: فتعتمد على معدل واحد يفرض على الربح الضريبي. 

- أنها ضريبة تصريحية: كون المكلفين بها ملزمين على التصريح بالربح السنوي قبل 1 أفريل من كل سنة. 
4- المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة 


5- من مميزات هذه الضريبة أنها: 


22 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


الضريبة عمليات البيع و الأعمال العقارية والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصةء التي 
تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفي» ويتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية» كما تخضع 


له كذلك عملیات الاستیراد(°"). 


افرع ار 
النطاق الزمني للتحصيل الضريبي 


سنتطرق في هذا الشأن إلى عرض المجال الزمني للتحصيل» و يظهر ذلك في المواعيد 
التي قيد القانون بها المكلف بالضريبة للالتزام بواجب دفع الضريبة خلال فترة محددة» وبالمقابل 
فان إدارة الضرائب تخضع لآجال التقادم في حالة عدم قيامها بالإجراءات الواجب عليها اتخاذها. 

اول 
مواعيد التحصيل 

يحدد المشرع موعدا معينا لكل ضريبةء مراعيا في هذه العملية مصلحة كل من الخزينة 
العمومية من جهة ومصلحة المكلفين من جهة أخرى”“ء فبعد أن يقوم المكلف بتقديم تصريحه 
لإدارة الضرائب» والتي بدورها تقوم بإرسال اقتراحها للمكلف» حيث تبين فيه مقدار الضريبة وتاريخ 


استحقاقها الذي يجيبها بالقبول أو الرفضء و تختلف مواعيد التحصيل باختلاف نوع الضريبة: 


- ضريبة غير مباشرة: كونها لا تدفع مباشرة إلى الخزينة من المستهلك النهائي إنما عن طريق المؤسسة التي تضمن 
الإنتاج والتوزيع. 

- ضريبة متعلقة بالقيمة: فتحسب حسب قيمة المنتوج ودون النظر إلى طبيعته. 

أنظر خلاصي رضاء المرجع السابق» ص 124. 

6- المادة 1: من قانون الرسم على القيمة المضافة. 

7- رمضاني لعلاء أثر التحفيزات الجبائية على الإستتمار في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر» رسالة 
ماجستير في العلوم الاقتصادية حالة الجزائرء كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسييرء فرع التخطيط الاقتصادي» جامعة 
الجزائر» 2002-2001» ص 28. 

8- عادل فليح العلي» المالية العامة والتشريع المالي الضريبي» دار الحامد للنشر والتوزيع» الأردن» 2007 ص 
5. 
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أ- الضرائب المباشرة: تحصل في مرحلة معينة يحددها المشرع» فتفرض الضرائب المباشرة 
والعوائد والرسوم المماثلة (المذكورة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) في اليوم الأول 
من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل. 

وأحسن مثال على ذلك آنه تودع البنوك وشركات القرض وغيرها من المدينين بالفوائد لدى قابض 
الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة المفروض عليها الضرائب خلال 20 يوما الأولى 
من الشهر الثالث من كل تلاثي و هذا هو الشأن أيضا بالنسبة لريوع القيم المنقولةء أما بالنسبة 
لريوع الودائع والكفالات فيودعها المكلف خلال 20 يوما الموالية لكل ثلاثي» أما بالنسبة للمداخيل 
المتأتية من الإيجار فتؤدى الضرببة في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تحصيل 
الإيجار*ء أما الضرائب على الأجور فتحصل بصورة شهرية. 

ب- الضرائب غير المباشرة: ليس لها وقت محدد و حصيلتها موزعة على مدار السنة 
كالضرائب التي تفرض على المبيعات و القيمة المضافة و الضرائب على الواردات والصادرات 
والإنتاج و الاستهلاك) ومتال ذلك الضرائب على عملية الاستيراد والتصدير التي تفرض عليها 
الضريبة حال مرورها بالحدود الإقليمية» إضافة إلى ضريبة الطابع التي تفرض وقت شراء الطابع 
ولصقه على المحررات المفروض عليها الضرائب. 

9- تنقسم الضرائب المباشرة إلى نوعين: *الضرائب على الدخل والذي يتفرع بدوره إلى الضرائب النوعية على فروع 


الدخل بما فيها ملكية أسهم أو سندات» إضافة إلى الضرائب العامة على الدخل وتنصب الضريبة هنا على مجموع الدخل 
الذي يحققه المكلف من مصادر مختلفة ومتنوعة. 
إضافة إلى *الضريبة غلى الرأسمال التي يمكن أن تكون سنوية أو عرضية أي تفرض مرة واحدة بمناسبة واقعة معينة. 

0- المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة. 

1- المواد 3/42 و 121 و 123 و 124 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 

2- تنقسم الضرائب غير المباشرة إلى نوعين وهما: *الضريبة على الاستهلاك الذي يتفرع بدوره إلى الضرائب النوعية 
على الاستهلاك سواء كانت هذا السلع ضرورية شائعة أو كمالية (كالشاي والسكر والقهوة...إلخء والضرائب على الإنتاج 
والضرائب الجمركية» إضافة إلى *الضرائب العامة على الاستهلاك كالضرائب على التداول (بيع وشراء الأموال المنقولة 
والعقارات) بما فيها من ضرائب التسجيل وانتقال الملكية وضريية الدمغة. 

3- داودي محمد المرجع السابق» ص 24. 


24 


ع 


القصل الل ماهية التحصيل الضريبي 


ثانیا 


4 


يعتبر التقادم أحد أسباب انقضاء الالتزامء يوجه إلى الحق الموضوعي فيؤدي إلى سقوطه 
بانقضاء المدة المحددة في القانونء وهذا ما أخذ به المشرع في المجال الضريبي فيفقد 
القابضون حق المراجعة و تسقط كل دعوى يباشرونها في حالة عدم قيامهم بأي إجراء ضد 
المكلف بالضريبة طيلة مدة أربع(04) سنوات متتالية ابتداءا من يوم وجوب تحصيل الحقوق 7ء 
أما بالنسبة للرسوم على المداخيل فيبدأً أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير التي تم فيها فرض هذه 
الرسوم» أما الغرامات التابتة ذات الطابع الجبائي فيبدأً التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة 
التي ارتكبت أثناءها المخالفةء أما في حالة ثبات التدليس من المكلف فيمدد الأجل المذكور أعلاه 


(58) . «. 


5- المادة 308 من الأمر رقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975ء يتضمن القانون المدني» ج ر عدد ٠78‏ 
الصاو ق 0 عر 1975 ادل رامق فض کي ما لي ا ا اقا حا كر سه فا عا 


2 من نفس القانون. 

6- سنية أحمد يوسفي» الإطار القانوني للملف الضريبي (دراسة تأصيلية لمستندات الملف الضريبي وإجراءاته)ء دار 
الجامعة الجديدء الإسكندرية» 2004ء ص 108. 

7- المادة 1/159 من القانون رقم 21-01 مؤرخ في 22 ديسمبر 2011 يتضمن قانون المالية لسنة 2002» ج ر 
عدد ٠79‏ الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2001. 


—Martin collet, Procedures fiscales (Contröle, Contentieux et Recouvrement de L’impûöt), Imprim vert ; France, 
2011, p287. 
المادة 106 من قانون الإجراءات الجبائية.‎ -58 
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المبحث الثاني 
إجراءات التحصيل 

إِنَّ الجانب الإجرائي لا يقل أهمية عن الجانب المفاهيمي» حيث أنه و بالنظر إلى الأهمية 
البالغة لعملية التحصيل يجب التمعن ثم التمعن في هذا الجانب» إذ أن المشرع وضع عدة طرق 
وأساليب وكذا إجراءات مختلفة وذلك بهدف ضمان تحيصله لها سواء طواعية أو جبراء إذ يفضل 
كل منا الأسلوب الأول كونه يعطي للمكلف الراحة النفسية و البسيكولوجية فيدفعها في الأوقات 
المحددة قانوناء كما يلتزم بدفع المبالغ التي فرضت عليه دون انتظار أي أمر من إدارة الضرائب»ء 
لكن المشكل المطروح هو حالة ما إذا كان المكلف لم يستطع لسبب أو لآخر دفع هذه الضريبة في 
الوقت أو بالنسبة التي فرضها القانون عليهء لهذا وضمانا لتحصيل كل مال الدولة لدى الغير 
منحها القانون امتيازات عدة تكفلها الوصول إلى مبتغاها فتقوم بالتحصيل رغم تماطل المكلف عن 
ذلك وهذا ما يسمى بالتحصيل الجبري. 
وللاإلمام بالجانب الإجرائي لهذا الموضوع قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين» نتناول عنصر التحصيل 
الودي لدين الضريبة في (المطلب الأول) وبعدها ننتقل إلى تبيان التحصيل الجبري في (المطلب 
الثاني). 

المطلب الأول 
التحصيل الودي لدين الضريبة 

بمجرد وصول المواعيد المقررة قانونا والتي ذكرناها سابقاء تدخل الضريبة حيز التنفيذ 
فيكون المكلف ملزما بدفع ما عليه من دين اتجاه إدارة الضرائب» لكن هذا الدفع لا يكون كما يريد 
المكلف أي أن هذا الأخير ليس حرا في اختيار الأسلوب الذي يريده إنما الإدارة هي من تحدد 
الطرق و الأساليب التي يتمكن من ورائها هذا الأخير تصفية ديونه معهاء إلا أن الإدارة ليس لها 
الحق في القيام بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري في هذه المرحلةء بالتالي سنحاول في 
هذا المطلب التعريف بهذا النوع من التحصيل في (الفرع الأول) و إلى تبيان أهم الطرق والأساليب 
التي يعتمد عليها للقيام بهذه المهمة والتي يهدف من ورائها تبرئة ذمة المكلف من الديون التي 


تتقبضه وذلك في (الفرع الثاني). 
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الفرع الأول 
تعريف التحصيل الودي لدين الضريبة 

هو إجراء عادي يتضمن استدعاء مباشر للمكلف قصد تسديد مستحقاته الضريبية في 
الوقت المحدد طبقا للتنظيمات الجاري العمل بهاء وذلك بتوجه المعني من تلقاء نفسه إلى إدارة 
الضرائب ليقوم بدفع الأموال المستحقة عليه بنفسه وذلك في الآجال المحددة» وقد حددت مذكرة 
المديرية العامة للضرائب رقم 167 المؤرخة في 2 ماي 1995 أحكام التحصيل الودي للضريبةء 
حيث أوجبت على القابض توجيه استدعاءات ودية للمكلفين بالضريبة قصد تسوية ديونهم 
الضريبيةء وقد ركزت هذه الأخيرة على فكرة إعلام الجمهور وتعليق الأحكام التنظيمية الجديدة في 
مجال إجراءات التحصيل الضريبي في مقر البلدية والأماكن العامة ومقر المصالح الضريبيةء كما 
عملت على وضع رزنامة زمنية بهدف حث المكلف على الالتزام و التقيد بهاء أما في حالة عدم 


الالتزام بالاستدعاء الأول توجه الإدارة استدعاء ثاني في حدود 5 أيام لتسوية وضعية الضريية(؟. 


الفرع الثاني 
طرق وأساليب التحصيل الودية 


يكمن الاختلاف بين طرق التحصيل» وأساليبه في أن الأول يشمل أنواع التحصيل بشكل عام» أما 
الثاني فكل أسلوب يخص نوعا معينا من الضرائب: 
اول 
طرق التحصيل الودية 
هناك أربع طرق أوجدها المشرع بهدف القيام بعلية التحصيل على أكمل وجه وهي: 


9- العمري زينب» النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائرء مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق» كلية 
الحقوق و العلوم السياسيةء جامعة محمد خيضر» بسكرة» 2014-2013» ص 21. 

0- التحصيل الودي يكون بنظام التصريح وهذا الأخير له نوعان: 

- النظام الشهري بالمداخل: يودع لدى مكتب الدراسات أو مقاولة الإنجاز قبل 20 من كل شهر. 


- نظام التصريح السنوي بالمداخل: يؤديه المكلف مرة كل سنة. 
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أ- التحصيل المباشر و التحصيل غير المباشر: 

1- التحصيل المباشر: طريقة تعهدها الإدارة وذلك بعد حصرها للعناصر الخاضعة للضريبة 
وتقديرها لها“ فالمكلف هنا يلتزم بدفع الضريية مباشرة إلى الجهة الضريبية المختصة؟ء 
وكقاعدة عامة يلتزم هذا الأخير بما عليه من ضرائب من تلقاء نفسه ودون مطالبة الإدارة له 
بأدائها» وتعتبر هذه الطريقة أكثر شيوعا. 

2- التحصيل غير المباشر فيعتبر بمثابة استثناء من الأصل (التحصيل المباشر) ففيه يدخل 
شخص تالت غير المكلف ليدفع مبلغ الضرببة لإدارة الضرائب وذلك بشرط استرجاعها وتحصيلها 
فيما بعد من المكلف وهذا ما نجده في الضرائب على الدخل؟. 

ب - التحصيل الزمني و التحصيل الفوري: 

1- التحصيل الزمني: نلاحظ أنه في أغلب الحالات التحصيل الضريبي يأخذ مدة زمنية معينة 
بعد الفعل المولد للضريبة حتى يشرع في تنفيذه» والنقطة الحساسة التي يتميز بها هذا النوع من 
التحصيل تلك المدة الزمنية الفاصلة بين الفعل المولد للضريبة والتحصيل النقدي لهذه الضريبة فيما 
يخص طولها وقصرهاء وهذا التحصيل يسمى أيضا بالتحصيل الممدد°. 

2- التحصيل الفوري: يكون في وقت محدد من الفعل المولد للضريبةء ويلاحظ هذا جليا فيما 
يخص حقوق التسجيل التي يتم دفع قيمتها بمجرد انعقاد أو تسجيل العقد الذي يخص العمليةء كما 
نجد هذا النوع من التحصيل في حالة حقوق الطوابع» الطوابع على جوازات السفر» رخص 
السياقة...الخ(°. 


1- نور عبد الناصر وعدس نائل حسن وعليان الشريف» الضرائب ومحاسبتهاء الطبعة الثانيةء دار الميسرة» عمان» 
8 /؛» ص 327. 
62- حسام فايز أحمد عبد الغفور» المرجع السابق» ص 40. 
3- محرزي محمد عباس » المرجع السابق» ص 158. 
4- داودي محمد» المرجع السابق» ص 25. 
5- العيد صالحي» المرجع السابق» ص 139. 


28 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


ثانيا 
أساليب التحصيل 

يتميز عمل الإدارة الجبائية بالتعقيد في بعض الحالات ذلك لحساسية موضوع الضرائب» 
بالتالي عملت هذه الأخيرة على إيجاد أساليب عدة لتحصيل دين الضريبةء ومن بين هذه الأساليب 
نجد: التحصيل عن طريق الجداولء كما يمكن للإدارة أن تحصل من المنبع» كما يمكن أن يكون 
عن طرق الدفع الجزافي» إضافة إلى التحصيل عن طرق الأقساط الوقتية الشهرية» و أخيرا يمكن 
أن يكون التحصيل عن طريق التسبيقات على حساب. 
أ- التحصيل عن طريق الجداول: في إطار احترام آجال التقادم يقوم قابض الضرائب بعمله 
الإداري المتمثل في إعداد جداول التحصيل والحرص على إيفائها لصالح خزينة الدولة» حيث 
تعتبر الجداول التي يدخلها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بمثابة أداة تحصيل الضرائب المباشرة 
والرسوم الممائلة» و يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط ويبين هذا 
التاريخ في الجدول؟ء وتصبح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المصدرة عن طريق الجداول 
واجبة التحصيل في اليوم الأول من الشهر التالث الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل“. 
السلم الضريبي للدخل الإجمالي 


قط الفكل الكاتع الضردة AE‏ 
لا يتجاوز 120.000 دج 0 

من 120.001 دج إلى 360.000 دج 20 

من 360.001 دج إلى 1.440.000 دج 30 
أكثر من 1.440.000 دج 35 


المصدر: قانون المالية لسنة 2008. 


6- المادة 5 من قانون المالية 2008, 
7- صالحي العيد» الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية ( الأنظمة الجبائيةء الرقابة الجبائيةء المنازعة 
الجبائية)» الطبعة الثالذةء دار هومة»› الجزائر»› 2008 ص 4. 


8- المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة. 
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ب- التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع: هذا النوع من التحصيل يقوم بمقتضاه رب العمل 
(المكلف القانوني) بدفع الدخل إلى المكلف بالضريبة بخصم قيمة الضريبة من الدخل وذلك قبل 
توزيعه بحيث يستلم المكلف الفعلي دخلا صافيا من الضريبةء أي تحصيل الضريبة هنا يتم 
عند نشوء الدخل وليس عند استلامه» وتطبق هذه الضرييبة عادة على دخول العمل (الأجور 
والمرتبات والريوع العمرية) وإيرادات القيم المنقولة. 

ج- التحصيل عن طريق الدفع الجزافي: تدفع قيمة الضريبة المستحقة على المكلف بالضريبة 
الخاضع لهذا النظام كل ثلاثة أشهر من اليوم الأخير من كل تلاثي» وتطبق غرامة التحصيل بعد 
6 يوما من هذا التاريخ» أما بالنسبة للأشخاص الخاضعين لهذه الضرببة فهم اللذين لا يتجاوز 
رقم أعمالهم 30.000.000 دج وعلى الخاضعين لهذا النظام الاحتفاظ بفواتير مموليهم 
وسجلهم اليومي الذي يكون مرقما من طرف إدارة الضرائب الذي يسمح بإقرار رقم الأعمال 


المحتةة (72. 
المادة ٠282‏ مكرو 4 من .فاون المالة نة 2015 تسن معدل الضرية الجزافة اليخدة كما 
يلي: 


- 5 % بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع. 
- 12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى. 


69- السالوس طارق محمود عبد السلام» تفعيل دور الإدارة الضريبية في ظل الأزمة الاقتصاديةء دار النهضة العربيةء 
القاهرة» 2010» ص 54. 

0- محمد عباس محرزي» المرجع السابق» ص 159. 

1- المادة 13 من القانون رقم 10-14ء مؤرخ في 30 ديسمبر 2014ء يتضمن قانون المالية لسنة 2015ء ج ر عدد 
8 الصادرة في 31 ديسمبر 2014ء المعدلة للمادة 282 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 

2 إدري عدنان» التحصيل الضريبي والإدارة الجبائية في الجزائرء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون» فرع 
إداري أعمال» جامعة الجزائر 3» 2010-2009» ص 11. 

3- يتبين لنا من نص المادة 282 مكرر 5 من قانون المالية لسنة 2015 أنه يوزع أكبر نسبة من ناتج الضريبة 
الوحيدة الجزافية ب 49 % أما بالنسبة للبلدية فتأخذ نسبة 40,25 % والباقي للمجالات الأخرى. 
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كما يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الخضوع 
للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي» وذلك في حالة ما لم يصل المكلف بالضريبة إلى تحقيق رقم 
أعمال قدره 30.000.000 دج . 

ما يعاب على هذا النظام أنه لا يسمح للمكلف بثبات حقيقة دخله أو ثروته التي قدرت جزافيا 
(يعتبر هذا الأخير نسبي وبعيد في بعض الأحيان عن الحقيقة عكس النظام الحقيقي الذي يعتمد 
أساسا على تقدير المكلف بالتالي يدفع فقط نسبة ما حدده من أرباح). 
د- التحصيل عن طريق الأقساط الوقتية الشهرية: يطبق هذا النوع من التحصيل على 
المكلفين بالضريبة اللذين لهم مؤسسة دائمة ويمارسون نشاطهم منذ سنة على الأقل وتدفع الضريبة 
بهذا الأسلوب بناءا على طلبهم؟ء وأحسن مثال على ذلك الرسم الذي يدفع على النشاط المهني 
سواءا شهريا أو فصلياء ويكون الدفع فيه في الفاتح من شهر أفريل» إضافة إلى ذلك الرسم على 
القيمة المضافة الذي يدفع شهريا كذلاك”". 
ه- التحصيل عن طريق التسبيقات على حساب: يطبق هذا النظام على المكلفين بالضريبة غير 
الأجراء اللذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق 1500 دج» ويتم تحصيل هذه الضريبة 
على مرتين على التوالي: 
- من 20 فيفري إلى 20 مارس. 
من.20 ای إل 20 جوان: 

ذلك من السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح والمداخيلء واستثناءا لأحكام المادة 

4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة يترتب على الضريبة على أرباح الشركات 
أداؤها على ثلاثة (03) تسبيقات: 


4- المادة 42 من قانون المالية لسنة 2015 المعدلة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية. 
5- المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 

6- أدري عدنانء المرجع السابق» ص 11. 

7- داودي محمد» المرجع السابق» ص 27. 


8- المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة. 
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- من 20 فيفري إلى 20 مارس. 
- من 20 ماي إلى 20 جوان. 


- من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبرا”. 


المطلب الثاني 
التحصيل الجبري لدين الضريبة 


حتى تضمن الدولة الحصول على مستحقاتها من الضرائب حدد القانون لها عدة إجراءات 
غير الطرق و الأساليب العادية ألا وهي الطرق الجبريةء ولكن يسبق هذه الإجراءات سلوك إداري 
هادئ يتمثل في توجيه إنذار إلى المعني"*ء ويمكن أن يصل امتياز الإدارة إلى مخاطبة الغير 
الذي له علاقة دائنية مع المكلف وذلك بإشعاره وتهدف من وراء ذلك دائما إلى تحصيل ما لها من 
ديون مع المكلف» كما يمكنها أن تلجا إلى إجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري» وان لم تتمكن من 
استيفاء دينها كذلك تلجاً إلى الحجز تم البيع بالمزاد. 
الفرع الأول 
تعريف التحصيل الجبري 
هي وسيلة فعالة هدفها إجبار المتهاونين على تأدية واجباتهم الضريبية فيدفعون بفضله كل 
ما عليهم من مبالغ» فتسترجع الدولة بذلك كل أموالها لدى المكلفين» بالتالي يتم اللجوء إلى 
الإجراءات الجبرية في حالة عدم نجاح الإجراءات الودية للاتحصيل» ويشتمل التحصيل الجبري 
على الغلق المؤقت للمحل التجاري» إضافة إلى الحجز على البضائع والمعدات وغيرها من 
الممتلكات سواء المنقولات أو العقارات» وفي الأخير إجراء البيع الذي يقع على هذه المحجوزات في 
حال عدم رضوخ وتسديد المدين لديه في مرحلة الحجز وبذلك تضمن الإدارة تحصيل معظم ديونها 
إضافة إلى العديد من الإجراءات التي سنفصلها لاحق"“. 


9- المادة 2/356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 


81- داودي محمد»› المرجع السابق» ص 29. 
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الفرع الثاني 
إجراءات التحصيل الجبري 


تتمتل إجراءات التحصيل الجبري بداية بإنذار المكلف°7 ثم للإدارة الحرية التامة في اختيار 
الإجراء التالي سواء بالغلق المؤقت» أو بالحجز تم البيع بالمزاد فلم يحدد المشرع أي منهما هو 
الأسبق. 
اول 
الإنذار 
هو سلوك قانوني تحضيري سابق لكل الإجراءات الجبرية» حيث يرسل قابض الضرائب 
المختلفة إنذار إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب» ويبين في هذا الأخير حصة 
الضريبة المطلوب أداؤها وكذا شروط الاستحقاق وتاريخ الشروع في التحصيل ومن بين شروطه 
نجد: 
- وجوب إرفاقها بحوالة الخزينة محررة سلفا(. 
- إرسال الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم في ظرف مختوء °0 . 
وبعد إتمام هذه الإجراءات دون رد المكلف يمكن لإدارة الضرائب أن تلجأ إلى الإجراءات التنفيذية 
التي سنذكرها فيما بعد(“ . 
ثانيا 
إشعار الغير الحائز 
تلجأ الإدارة إلى استعمال طريق إشعار الغير الحائز (مدين المكلف) بهدف تحصيل دينها 
الضريبي» وذلك بمجرد تحديد مقداره وحلول آجاله القانونية ومثال ذلك إشعار الشيك والحسابات» 


وان لم تتمكن الإدارة من استيفاء حقها بعد استعمالها لهذا الإجراء وذلك لمدة أقصاها 8 أيام تلجاً 


82- أنظر الملحق رقم 2 من هذه المذكرة» ص 95. 
3- المادة 144 من قانون الإجراءات الجبائية. 
4- المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 
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الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


مباشرة إلى الحل الثاني ألا وهو إجراء الحجزء ولهذا الإجراء صلاحية تتمثل في سنة بالنسبة 
لشخص الطبيعي» وأربع سنوات بالنسبة للشخص المعنوي للمكلفء وقد تمت الإشارة إلى هذا 


الإجراء في مواد متعددة لكن ذلك دون القيام بتعريفه أو ذكر أحد شروطه“. 
ثالثا 
الغلق الموؤقت 


لقد منح المشرع إدارة الضرائب هذا الامتياز للحفاظ على أموال الخزينة العمومية فتقوم بإجراء 
الغلق في حالة تعذر التحصيل الودي وهذا ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإجراءات 
الجبائيةء ويشترط فيه عدة شروط منها: 
- توجيه تنبيه: فيبلغ المعني بعد يوم كامل من تاريخ وجوب الاستحقاق 
- عدم تجاوز المهلة المحددة قانونا: وهي ألا يتجاوز الغلق مدة 6 أشهر. 
- أن يتم تبليغ الغلق من طرف عون المتابعة أو عن طريق محضر قضائي. 
- وجوب تنفيذ هذا القرار في مهلة 10 أيام ابتداءا من تاريخ التبليغ بشرط عدم تحرر المكلف من 
دينه الضريبي» أو أنه لم يكتتب سجلا يوافق عليه قابض الضرائب صراحة خلال مدة 10 أياء(“. 
رابعا 
الحجز 
الحجز هو وضع أملاك المكلف الممتنع عن التسديد بيد إدارة الضرائب» وفور حجز الإدارة 


لممتلكاته يفقد هذا الأخير حرية التصرف في أملاكه المحجوزة(. 


6- عطوي عبد الحكيم» منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون» 
فرع القانون العام» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» 2010» ص 39. 

7- المادة 401 من قانون الضرائب المباشرة» والفقرة 2 من المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية. 

8- العمري زينب» المرجع السابق» ص 25. 

9- المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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أ- تعريف الحجز: يعرف الحجز على أنه مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب 
بهدف وضع المال تحت يدها لاستفاء حقوقها وذلك بموجب قرار يصدره المدير الولائي للضرائب› 
وقد وضعه المشرع تسهيلا للإدارة الجبائية لتحصيل ديونها من المكلفء ويشترط في الحجز أن 
يكون وفقا لأحكام المادة 145 من قانون الإجراءات الجبائية(”. 

ب- آنواع الحجوز: هناك 3 أنواع معروفة للحجز وهي: 

1- الحجز التحفظي: هو وضع بعض أموال المدين المنقولة المادية و العقارية تحت يد القضاءء 
لمنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بالحاجز فأموال الخزينة العامة أولى بالحمايةء لذلك فإن 
التشريعات الضريبية تقرر حق الإدارة الضريبية في أن توقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف 
إذا تبين للإدارة الضريبية أن أموال الخزينة العامة مهددة بالضياع“. 

2- الحجز التنفيذي: إذا مضت مدة خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تكليف المدين (المكلف) 
بالوفاء ولم يقم بتسديد ما عليه من ديون» يستفيد الدائن (إدارة الضرائب) من السند التنفيذي ويقوم 
بالحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/إأو السندات 
المالية للمدين» ويتم هذا النوع من الحجوز بناءا على أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة 


الذي توجد بدائرة اختصاصه الأموال المراد الحجز عليها وذلك بناءا على طلب من الدائن أو 


1- فضيل كوسة» منازعات التحصيل الضريبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولة» دار هومةء الجزائر» 2011 ص 
32. 

92- شروط الحجز : 
- أن يكون صادرا من أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين. 
- أن يسبق إجراء الحجز إخطار وهذا الأخير يتم تبليغه بعد يوم من تاريخ استحقاق الضريية. 

3- المادة 646 من القانون رقم 09-08 مؤرخ 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية»ء ج ر 
عدد 21ء الصادرة بتاريخ 23 أفريل 2008. 


4- حسام فايز أحمد عبد الغفور» المرجع السابق» ص 55. 
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ممتله القانونيء بالتالي فهو حجز مقترن بالتنفيذ وهذا بشرط أن يكون دين الضريبة معلوما 
للمكلف وألا يكون المكلف قد دفع في الموعد المحدد قانون(°. 
لكن وما يلاحظ في هذا الشأن آنه يمكن لإدارة الضرائب أن تقوم باستصدار محضر الحجز 
التنفيذي بنفسها أي دون الحاجة إلى الأمر على العريضة الذي يصدره رئيس المحكمةء وهذا ما 
تأكدنا منه عند انتقالنا إلى إدارة الضرائب لولاية بجاية(”. 
3 الحجز من المنبع: هي طريقة من طرق الحجز ويعتمد عليها في معظم التشريعات الضريبية 
هدفها تحصيل الضرائب متلها مثل الطرق الأخرى» إلا أنها تتميز في نقطة وهي أن الضريبة فيها 
تحصل قبل حصول المكلف على دخله» وذلك حماية لحقوق الخزينة العامة وضمانا لعدم تعرضها 
للضياعء وتعتبر أحسن طريقة كونها تقلل من إمكانية التهرب الضريبيء كما أنها تخفف 
حساسية المكلفين اتجاه الضرائب» لكن ما يلاحظ أنها مطبقة فقط على الضرائب المباشرة”. 
خامسا 
البيع 
يعتبر البيع الإجراء و الوسيلة الأخيرة بيد إدارة الضرائب» ولا يمكن أن يحدث إلا بعد 
المرور بإجراء الحجز» بالتالي فهو إجراء للمتابعة نصت عليه المادة 145 من قانون الإجراءات 
الجبائية» ويخص مباشرة الحجوز التنفيذية فهي المرحلة الوحيدة السابقة لعملية البيع» وذلك بعد 
التبليغ الرسمي لهذا الأمر للمحجوز عليه ويكون التبليغ من طرف المحضر القضائي"ء فعند 
الاقتضاء يجوز القيام بالبيع المنفرد لإحدى أو لكل العناصر المادية المكونة للمحل التجاري 


5- المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

6- شرعب مجدي نبيل محمود» امتيازات الإدارة الضريبية (دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي الفلسطيني)› 
أطروحة لنيل درجة الماجستير» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 2006» ص 66. 

7- أنظر الملحق رقم 4. 

8- حسام فايز أحمد عبد الغفور»ء المرجع السابق» ص 55. 

9- يحي لخضرء المرجع السابق» ص 16. 

0- المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


36 


الفصل الأول ماهية التحصيل الضريبي 


المحجوز» لكن يجب الحصول أولا على الترخيص ا" المذكور في المادة 146 من قانون 
الإجراءات الجبائيةء حيث يمنح لقابض الضرائب رخصة البيع من طرف الوالي أو أي سلطة 
أخرى تقوم مقامها لكن هذا لا يكون إلا بعد أخذ رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير 
الضرائب بالولايةء أما في حالة مرور 30 يوما دون الحصول على هذا الترخيص من هذه الهيئات 
يمكن لمدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب حسب الحالة أن يرخص لقابض الضرائب 
المباشر بمتابعة البيعء لكن بالنسبة للمواد أو السلع سريعة التلف يمكن الشروع مباشرة في البيع 
المستعجل بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية. 
عملية البيع تستوجب إتباع عدة إجراءات نذكر منها ما يلي: 

الإعلان (الإشهار )الذي نصت على أحكام الإعلان الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون 
الإجراءات الجبائيةء حيث يكون البيع بعد 10 أيام من إلصاق (نشر) الإعلانات» ويكون 

الإعلان وفق عدة شكليات. 

- رسو المزاد: يعني هذا الإجراء أن يرسو المزاد على الثمن الأعلى المعروض والذي يجب أن 
يساوي أو يفوق ثمن التقدير المقترح» والقابض هو من يعد محضر البيع» وتسلم نسخة منه 
للمشتري ولصاحب العمارة حيث يشغل المحل التجاري» ويتم دفع الثمن نقدا إضافة إلى جميع 
مصاريف البيع. 

- صياغة عقد تحويل الملكية: تتم صياغة عقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس قسم شؤون 
الأملاك و العقارات بالولاية. 

- نشر البيع: تنص المادة 4/151 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه يتم نشر البيع بغضون 
شهر وذلك من قبل القابض المباشر للمتابعة (”'. 


وسنفصل في هذه الإجراءات عندما ندرس امتيازات إدارة الضرائب في الفصل الثاني. 


1-المادة 151 من قائرن الإجراءات الجبافة: 


2 _- صالحي العيد» المرجع السابق» ص ص 144-141. 
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خاتمة الفصل الأول 

من خلال ما سبق نستخلص أن عملية التحصيل الضريبي أهم مما يضنه الكثير مناء 
حيث تحتل وبالدرجة الأولى المركز الأول للإيرادات المختلفة الدولةء بالتالي تعمل جميع الدول 
ودون استثناء على ضمان فرضها وتحصيلها بمختلف الطرق والوسائل » بداية بالطرق الودية 
والتي تحدث بمجرد حلول آجال دفع دين الضريبة وفي حالة فشل هذه الإجراءات تتوجه الإدارة 
مباشرة إلى الطرق الجبرية والتي يتصدرها الإنذار وبعدها إشعار الغير الحائز مرورا بالحجز 
بكل أنواعه تم الوصول آخيرا إلى البيع. 
وقد أوكلت مهمة التحصيل إلى هيئة تسمى بقباضة الضرائب حيث نجدها في كل الولايات› 
فتسعى الدولة دائما إلى الزيادة في معدل التحصيل وأحسن متال على ذلك تعميمها لعملية 
جمع قسيمة السيارات في الأيام الأخيرة والتي تعمل حتى في أيام السبت. 
بالتالي يمكن القول هنا أن المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا فهو ملزم بدفع ما عليه 
من ضرائب وذلك تفاديا للمشاكل التي يمكن أن تعترضه من وراء الإجراءات التي يمكن أن 
تتخذها إدارة الضرائب حال عدم آدائه لها الأوقات وبالنسب المفروضة عليه»ء بالتالي ففي 
العلاقة الضريبية يكون المكلف دائما هو المطالب و المدين الملتزم بدفع الضرييةء أما الطرف 


الثاني من هذه العلاقة ألا وهي الإدارة الضريبية فهي من تطلب وتفحص وتراقب لتنفذ. 


38 


الفمل الان 
المنوازتة بين ننيازات الإدارة الضريبية 
زاضامانات االمكلف بالضربة 


الفصل الثاني الموازنة بين امتیازات الإدارة الضريبية و ضمانات المكلف بالضريبة 


بعد نهاية الأجال الممنوحة قانونا للمكلف بالضريبة ليقوم بدفع ما عليه من ضرائب» يمكن 
للقابض أن يشرع في الإجراءات الممنوحة له قانونا لتحصيل ما له من ضرائب ورسوم لدى 
المكلف» فهو المسؤول عن كل ما للخزينة لدى الغيرء لكن الإدراة وعند قيامها بمهمتها في بعض 
الأحيان تتجاوز حقوقها وتستغل الامتيازات الممنوحة لهاء فيكون بذلك المكلف الطرف الضعيف 
ليتحمل كل ما تقوم به هذه الأخيرة. 

إلا أن المشرع تخوفا من ضياع حقوق المكلف وإرادة منه تحقيق التوازن بين الحقوق 
الممنوحة لكلا الطرفين» منح للمكلف ضمانات وإجراءات يياشرها أمام القضاء ليحافظ على حقوقه 
لدى هذه المصالح لكن هذا بشرط صدور قرار إداري مسبق في موضوع النزاع. 

ومسألة الموازنة بين كل من امتيازات إدارة الضرائب وضمانات المكلف في الأصل هدفها 
إعطاء الفرصة لهذا الأخير ليعزز مركزه في الدفاع عن نفسهء وكذا تمكين الإدارة من ممارسة 
سلطاتها دون تعسف أو ظلم» وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه من خلال دراستنا لمختلف الامتيازات 
التي تتمتع بها إدارة الضرائب في (المبحث الأول) و في المقابل سندرس الضمانات الممنوحة 
للمكلف لمواجهة هذه الامتيازات في (المبحث الثاني). 
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الفصل الثاني الموازنة بین امتیازات الإدارة الضريبية و ضمانات المكلف بالضرييبة 


المبحث الأول 
إمتيازات الإدارة الضريبية 

تعتبر الإدارة الضريبية أحد أطراف العلاقة الضريبيةء حيث يقع على عاتقها تحصيل المبالغ 
الضريبية من المكلفين ونقلها مباشرة إلى الخزينة العامة للدولةء وذلك باحترام المواعيد والأساليب 
المحددة قانوناء وحتى تستطيع الإدارة الضريبية ممارسة مهامها على أكمل وجه ولضمان عدم 
ضياع أموال الخزينة العموميةء منح لها المشرع سلطات وامتيازات واسعة فهي التي تقوم بالفحص 
والمراقبة والتنفيذ لكل ما يتعلق بهذه العلاقة الضريبيةء ونذكر من بين أهم الامتيازات الممنوحة 
للإدارةء الامتياز المتعلق بمبلغ التحصيل والذي سنفصل فيه في (المطلب الأول)» إضافة 

الامتيازات الإدارية التي تتمتع بها الإدارة وهذا ما سنبينه في (المطلب الثاني). 

المطلب الأول 

امتيازات إدارة الضرائب فيما يتعلق بمبلغ التحصيل 
تتجه التشريعات الضرببية حاليا إلى إعطاء الإدارة الضريبية سلطات ووسائل عدةء وذلك 
بهدف المحافظة على الحقوق المالية للدولة وتسيير مرافقها على أكمل وجه» ومن بين هذه 
السلطات نجد امتيازها في مسألة الإقرار الضريبي وذلك ما سنبينه في (الفرع الأول) كما يخولها 
القانون كذلك حق الدخول إلى أماكن العمل (الفرع الثاني) إضافة إلى حق الإطلاع ومخاطبة 
الغير (الفرع الثالث)ء كما نجد أن دين الضريبة بحد ذاته له عدة امتيازات وهذا ما سنفصل فيه في 


(الفرع الرابع)ء كما لها الحق في اللجوء إلى القضاء وهذا ما سنبينه في (الفرع الخامس). 
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الفرع الأول 
امتياز الإدارة الضريبية في مسألة الإقرار الضريبي 

نلاحظ أن الإدارة بامتيازاتها قد بلغت درجة التدخل في مسألة الإقرار بالضريبة التي تعني 
المكلف بها فقط كونه من يعده» بحيث تقوم صاحبة الامتياز بإلزامه بالتصريح في حدود آجال 
محددة مسبقاء إضافة إلى ذلك يمكن لإدارة الضرائب القيام بتعديل هذا الإقرار لما يتوافق مع 
الواقع. 

أولا 
إلزام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي(° 

يعتبر الإقرار الضريبي مصدرا هاما من مصادر المعلومات المتنوعة التي تعتمد عليها 

الإدارة الضريبية في ربط الضريبة على المكلف"'ء حيث يعلم الإدارة الضريبية بكل ما يتعلق 


سواء بنوع النشاط الذي يزاوله (تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني كما يمكن ألا يكون 


3- أنظر الملحق رقم 1 من هذه المذكرة» ص 81. 

4- المادة 1 من قانون الإجراءات الجبائية تنص على أنه: 'يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة 
الجزافية الوحيدة اكتتاب و إرسال إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاطء تصريحا خاصاء تحدد الإدارة 
الجبائية نموذجه»ء و ذلك قبل الفاتح من فيفري من كل سنة. 

كما يتعين عليهم مسك و تقديم» عند كل طلب من الإدارة الجبائية» سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائيةء 
يتضمن تلخيصا سنويا و تسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية . 

و يتعين عليهم» زيادة على ذلك» ضمن نفس الشروطء مسك سجل مرقم و مؤشر عليه» يتضمن تفاصيل مبيعاتهم. 

كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات» حيازة دفتر يومي» يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه 
التفاصيل الخاصة بإيراداتهم المهنيةء و يتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية". 


المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية تتص على أنه: " يتعين على کل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن أن يكتتب 


5- عارف منور عبد الرحمان السعايدةء 'دور الإثبات في حل المنازعات الضريبية وفقا لقانون ضرببة الدخل الأردني' 
مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإداريةء العدد الثانيء كلية الحقوقء جامعة دمشق»ء 2012» ص ص 
661- 678 ص 672. 
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تجاريا)"ء كما يبين نتيجة أعمال المكلف كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته”*'ء كما يمكن أن 
يقدم التصريح من طرف شخص آخر فيحدد فيه مقدار دخل المكلف الأصلي الخاضع للضريبة 
وذلك بشرط أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف'ء ويلتزم المكلف بتقديم هذا الإقرار خلال فترة 
زمنية محددة وإلاً يتعرض للجزاءات المترتبة على عدم تقديمه خلال الفترة القانونيةء ويعتبر هذا 
الأخير فرصة للمكلف لتقديم ما لديه من معلومات عن دخله وأرباحه وكافة النفقات التي يستحقها 
ومقدار الضرية المستحقة عليه غن السنة المالية الابةة(*", 

وفي حالة تقديم تصريح خاطئ تدفع غرامة تساوي ضعف المبلغ الإضافي للرسوم المستحقة 
من دون أن تقل هذه الغرامة عن 500 دج عن كل تصريح خا 

ثانيا 
حق الإدارة بتعديل ورفض الإقرار (التصريح) الضريبي 

يخضع الإقرار الضريبي للفحص والتدقيق من قبل إدارة الضرائب» حيث تملك حق قبول 
الإقرار أو رفضه أو تعديله» وقد وضعت التشريعات قواعد وضوابط لهذه العملية وما يترتب عليها 
E a‏ 

تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم 


أو إتاوة”ء ويقوم المفتش بمراقبة التصريحات كما يمكنه أن يصحح هذه الأخيرةء لكن قبل ذلك 


6- موريس صادق» قضاء منازعات الضرائب (معلق عليها بأحدث أحكام محكمة النقض والأعمال التحضيرية 
واللائحة التنفيذية)ء دار الكتب القانونيةء القاهرة» 1999ء ص 321. 

7- سهام محمد جاسم» المرجع السابق» ص 14. 

8- يحي لخضر» المرجع السابق» ص 13. 

9- بن عبد الله عادل ومستاري عادل» "حقوق المكلف بالضريية في إجراءات الرقابة الجبائية"» مجلة الفكر» العدد 
الرابع» جامعة محمد خيضر» د س ن» ص ص 279-272» ص 273. 

0 - الدليل الجبائي للتسجيل» المديرية العامة للضرائب» مديرية العلاقات العمومية والاتصال» وزارة الماليةء الجزائرء 
5 ص57. 

1- حسام فايز أحمد عبد الغفور» المرجع السابق» ص 25. 


12- المادة 18 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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يجب عليه أن يرسل للمكلف بالضرببة التصحيح الملزم القيام به» على أن يبين له بكل وضوح 
الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد قانون الضرائب المطابقة لهاء كما يقوم المفتش في نفس 
الوقت بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوماء 
وإذا انقضت المدة دون أي رد يحدد المفتش أساس فرض الضريبة مع مراعاة حق المعني في 
الاعتراشن بخ إصدار عدول الت ةا . 
الفرع الثالث 
حق الدخول إلى أماكن العمل 

إن موظفي إدارة الضرائب يملكون حق الدخول إلى أماكن العمل الخاصة بالمكلف» ويكون 
ذلك في أوقات الدوام أو غيرها“'» ويهدف من وراء ذلك الوصول إلى حقيقة الوعاء الضريبي 
للمكلف بالتالي التقدير الصحيح للضريبة المستحقة عليه» حيث نجد أنه في بعض الأحيان المكلف 
لا يصرح حقيقة بما له من إيرادات» كما أنه يحاول دائما الزيادة في نفقاته بهدف تحقيق التوازن 
بين الأرباح التي يحققها ومصاريفه وذلك ليتهرب من دفع الضريبةء في هذه الحالة يجب على 
المكلف أن يمنح أولئك الموظفين الحرية التامة للتأكد من نوع البضاعة الموجودة وكميتها وسعرهاء 
ويمنحه كل التسهيلات للقيام بعمله على أكمل وجه. 


3- المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. 

4- المادة 22 من قانون الإجراءات الجبائية تنص: 'يجوز لأعوان الإدارة الجبائية القيام بكل التحقيقات والمعاينات 
التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة." لكن تتم هذه العملية وفقا للشروط المنصوص عليها في 
المادة 23 من نفس القانون: 
- يجب أن يحدث ذلك خلال النهار. 
- يجب أن يكون ذلك خلال الساعات والأوقات المحددة قانونا: 

* من 1 أكتوبر إلى 31 مارس من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا. 

* من 1 أفريل إلى 30 ديسمبر من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا. 

* كما تضيف نص المادة 24 من نفس القانون أنه يمكن للأعوان الدخول ليلا إلى المصانع ومعامل التقطير والمؤسسات 
الأخرى الخاضعة لرقابتهم. 

نلاحظ أن المشرع قد أخلط في هذه المواعيد فهي مواعيد غير دقيقة بالتالي يمكن الوقوع أخطاء فيها. 
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هذه العملية تتم دون إخطار المكلف بذلك» لأن الإخطار ينفي الهدف الذي وضع من أجله 
وهو تبيان حقيقة دخل المكلف"'ء وفي نفس السياق جاعءت نص المادة 34 من قانون الإجراءات 
الجبائية لتؤكد ذلك» حيث منح القانون للأعوان اللذين يملكون رتبة مفتش والمؤهلين قانونا للقيام 
بإجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول والحجز على كل المستندات والوثائق 
والدعائم والعناصر المادية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص (التهرب) من 
دفع ا 
الفرع الثالث 
الإطلاع ومخاطبة الغير 
إضافة إلى الامتيازات السابق ذكرها نجد أن إدارة الضرائب تتمتع بسلطات وحقوق واسعة 
تسمح لها بالقيام بمهمتها لكن ذلك في حدود شروط قانونية محددة» وعلى هذا الأساس تتمتع 
بسلطة الإطلاع على جل السجلات والدفاتر التي يملكها المكلف» إضافة إلى حقها في مخاطبة 
الجهات الرسمية”' وذلك بهدف استيفاء وتحصيل حقوقها لدى المكلف أو الغير على أكمل وجه. 
أولا 
حق الإطلاع على الأوراق والدفاتر والسجلات 
تملك الإدارة الجبائية سلطة الإطلاع على كافة المستندات والدفاتر والمحررات والبيانات لدى 
الهيئات الحكومية وغير الحكومية والشركات أو الأفراد'ء ولا تكتفي بذلك فيمكنها أيضا الاطلاع 
على المستندات الموجودة لدى المكلف لدى جهات أخرى كالمحاكم والبنوك والنيابة العامة" 


وهي ملزمة بتنفيذ طلب الإدارة الضريبية دون الاحتجاج بالسر المهني”ء ويمارس هذه العملية 


5- شرعب مجدي نبيل محمود» المرجع السابق» ص 43. 

6- لا يمكن أن تتم عملية المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الثامنة مساءاء ويجب أن تتم بحضور المعني أو 
ممثله أو أي شاغل للأماكن. 

7- غضفي عبد الرزاق» المرجع السابق» ص 22. 

8- شرعب مجدي نبيل محمود» المرجع السابق» ص 44. 

9- الجندي حسني» المرجع السابق» ص ص 216-215. 

0- المادة 46 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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اشنخاضن محددين قانونا ولكل منهم وثائق خاصة به» ومجال حق الإطلاع محدد من المادة 45 
الى المادة 59 من اتون الإجراءات الحافة. 

ويعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من 5.000 دج إلى 50.000 دج» كل شخص أو 
شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات والوتائق المنصوص عليها في المواد 45 
إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية"”'ء زيادة على ذلك تطبيق تلجئة قدرها 100 دج» كحد 
أدنى عن كل يوم تأخير ييدأً سريانها من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض وينتهي عند كتابة 
عون مؤهل لعبارة على دفاتر المعني تثبت تمكن الإدارة من الحصول على حق الإطلاع على 
الوتائة (22. 

ثانیا 
حق مخاطبة الجهات الرسمية 

تملك إدارة الضرائب حق الاتصال مع أي جهة لها علاقة مع المكلف بالضريبة” ومن 
بين هذه الجهات نجد: 
أ- المؤسسات والشركات والمؤمنين وشركات التأمين ومقاولي النقد اللذين يتوجب عليهم أن 
يطلعوا أعوان الإدارة الجبائية سواء في المقر الرئيسي أو في الفروع والوكالات على عقود التأمين 
وعلى دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم وأوراق الإيرادات والنفقات والمحاسبة للمكلف/”'. 
ب- الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعاء يسجل فيه في كل يوم كل 
عملية دفع أو جداول أو أية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة أجنبية خاضعة للضريبة ويمتد حتى 
إلى دفاتر تحويل الأسهم والسندات" وكذا الجمعيات العامة'. 


1- المادة 62 من قانون الإجراءات الجبائية. 

2- المادة 63 من قانون الإجراءات الجبائية. 

3- شرعب مجدي نبيل محمود» المرجع السابق» ص 46. 

4- المادة 52 من قانون الإجراءات الجبائية. 

5- تنص المادة 38 من القانون رقم 24-06» مؤرخ في 26 ديسمبر 2006ء يتضمن قانون المالية 2007ء ج ر 


عدد 85ء الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2006 على أنه: "في حالة جرد وثائق أو مستندات تسلم نسخة من محضر الجرد 
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ج- المؤسسات والهيئات التي تدفع أجورا من أي نوع كانت أو أنها تقبض أو تسير أو توزع 
أموالا لحساب أعضائها يجب عليها أن تقدم لأعوان الضرائب اللذين لديهم رتبة مراقب على الأقل 
عند كل طلب جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطها”". 
د- كل شخص أو شركة تقوم بعملية الوساطة بهدف شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو 
تشتري بصفة اعتيادية باسمها نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بيعها يجب أن تتقيد تت 
بحق أعوان الإدارة في الإطلاع كذلك '. 
ه- كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية إضافة إلى 
الشركات الجزائرية والأجنبية مهما كان نوعهاء وكذا كل الموظفين العموميين المكلفين بتحرير 
ا (129), 

لهذا الاتصال أهمية قصوى في مجال التأكد من صحة التصريحات المقدمة من طرف 
المكلفين بالضريبة ومن تم إمكانية إجراء أي تسوية أو تصحيح جبائي”ء لا يمكن الاحتجاج 
بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية وهذا ما نصت عليه المادة 46 من قانون الإجراءات 
الجبائيةء وفي حالة رفض الهيئات المذكورة أعلاه تزويد الإدارة الجبائية بالمعلومات أو السندات 
التي تريد الحصول عليها يتحمل مسؤولها بصفة شخصية رفضهم تقديم وتائق المصالح التي 
بحوزتهم» والهدف من كل هذا حماية المصالح العمومية(*'. 


إلى المعني» أما بالنسبة للنسخة الأصلية فترسل إلى القاضي» لكن بشرط أن ترد هذه السندات للمكلف في أجل 6 أشهر 
من تاريخ تسليم محضر الجرد'. 

6- المادة 56 من قانون الإجراءات الجبائية. 

7 المادة 57 من قانون الإجراءات الجبائية. 

8- المادة 58 من قانون الإجراءات الجبائية. 

9- المادة 59 من قانون الإجراءات الجبائية. 

0- الصادق يوسف» المراقبة والتحقيق الجبائي كسبب رئيسي للمنازعة الضريبيةء مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا 
للقضاء» الجزائر» 2009» ص 10. 


1- المادة 48 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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الفرع الرابع 
إمتياز دين الضريبة 
تعتبر المبالغ المستحقة من الضرائب للخزينة العامة أهم وارداتها حيث تعمل الإدارة على 
تمان تحصيلها بأفعل .الأساليب» قلا يتوقف دين الضريبة على مطالبة الأدارة به فهو مفروضن 
بحكم القانون وما دور الإدارة إلا كشف هذا الدين وتبيانه للمكلف» وهذا بخلاف الدائن العادي 
الذي هو حر في النطالة تمن د ومن كل هذا نستنتج أن دين الضريبة ممتاز من 
عدة نواحي» فنجد أنه يمتاز بالمقارنة مع الديون الأخرى كما أنه لا تجوز فيه المقاصة. 
اول 
امتياز دين الضريبة على الديون الأخرى 
تقرر القوانين الضريبية امتياز الدين الضريبي على غيره من الديون» وتهدف من وراء ذلك 
إلى حماية حقوق الخزينة العامة" ء فالدولة عند قيامها بتحصيل دينها تتمتع بامتياز التقدم على 
باقي الدائنين» بالتالي عملية التحصيل وجمع الضرائب بمختلف أنواعها لها إيجابيات كثيرة على 
الدولة(1“4. 
ثانیا 
عدم جواز المقاصة في دين الضريبة 
تعتبر المقاصة أطريقة من طرق انقضاء الدين» فهي تعني وجود علاقة دائنية في ذمة 
شخصين» فكلاهما دائن ومدين في نفس الوقت» وينقضي الدينان بقدر الأقل منهماء إلا أَنَ هذه 
الطريقة لها مخاطر عدة كما أتها وسيلة ضمان فعَالة فهي تحث كلا الطرفين على مزاحمة دائني 


2- شرعب مجدي نبيل محمود» المرجع السابق» ص 54. 

3- حسام فايز أحمد عبد الغفور» المرجع السابق» ص 51. 

4- حسام فایز أحمد عبد الغفور» نفس المرجع» ص 52. 

5- المادة 297 من القانون المدني أكدت على حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه» وما هو 
مستحق له اتجاهه ولو اختلف سبب الدينين. 
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الطرف الآخرء لكن بالنسبة للقانون الجبائي فهو يقضي بعدم جواز المقاصة” "بين دين 
الضريبة المستحق ودين المكلف تجاه آلإدارة" وذلك لحدة أسباب أهمها: 
٠‏ اختلاف دين الضريبة على غيرها من الديون الأخرى فهو دين ممتاز» كما أنه غير قابل 
٠‏ أهمية دين الضريبة فعدم تحصيله يمكن أن يودي إلى الإخلال بسير المرافق العامة. 
عدم إنتاجية المقاصة في المجال الضريبي» ذلك أن هذه الأخيرة تضمن للدائن استيفاء دينه قبل 
باقي الدائنين فيتجنب بذلك إعسار مدينه. 
٠‏ تقدم دين الدولة عن باقي الديون الأخر". 
الفرع الثالث 
حق الإدارة في اللجوء إلى القضاء 

إن اللجوء إلى السلطات القضائية ليس حكرا على المكلف بالضريبة فحسب» بل يمكن 
للإدارة كذلك أن تلجأ إلى الهيئة المختصة بالنظر في منازعات الضرائب وذلك في حالة قبول 
اللجان المختصة طعن المكلف» ويمكن أن ترفع الإدارة نوعين من الدعاوى» دعوى جزائية وهي 
تخص اساسا التهرب الضريبي» أما في مجال التحصيل فترفع دعوى إدارية أمام المحكمة الإدراية 


لكن ذلك يستوجب توفر شروط محددة قانونا: 


6 - حسام فايز أحمد عبد الغفور» المرجع السابق» ص52. 

7- مضمون المادة 96 من قانون الإجراءات الجبائية: عندما يطلب مكلف بالضريبة الإعفاء من ضريبة ما أو 
التخفيض منهاء يجوز للإدارة في أي وقت من سير الإجراءات وبصرف النظر عن الأجل العام للتقادم في مجال الضرائب 
المباشرة المحددة في المادة 106 أن تعارض في جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات أو 
الإعفاءات بجميع أنواعها. 

8- شبيطة هاني محمد حسن» المرجع السابق» ص 57. 
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أولا 
بالنسبة لمواعيد رفع الدعوى 
يحق للإدارة رفع دعوی أمام القاضي الإداري في أجل ثلاثین (30) یوما من صدور قرار 
قبول طعن المكلف من أحد لجان الطعن الإدارية (لجنة الدائرةء الولايةء المركزية) 'ء للنظر فيه 
ويكون ذلك وفقا للشروط التالية: 
1- يجب إعلام المشتكي بأن احتجاجه قد تم تحويله إلى العدالةء وهو بذلك غير مجبر بتقديم 
شكوى أخرى أمام القضاء. 
2- يجب إعلام المكلف بالمدة الممنوحة له قانونا للإطلاع على الملف المودع لدى المحكمة 
الإدارية وهي عشرون (20) يوما. 
ثانیا 
بالنسبة لشكل العريضة 
العريضة التي تودعها الإدارة لدى المحكمة لابد أن تستوفي لبعض الشكليات» لكن والملاحظ 
في قانون الإجراءات الجبائية أنه لا توجد أي مادة تنص صراحة على شكل العريضة التي تقدمها 
الإدارةء أما بالنسبة لقانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة فقد تطرق إلى الإجراءات الواجب 
إتباعها لرفع الدعوى سواء من طرف إدارة الضرائب أو المكلف ومع ذلك لم يبين هو بدوره أيضا 


شكلا معينا للدعاوى أو العرائض التي ترفع من طرف الإدارة سواء أمام المحكمة الإدارية. 


0- المادة 138 من قانون الإجراءات الجبائية تنص على ما يلي: 'يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع (04) سنوات»ء 
من أجل ما ائے: 
- تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها. 
- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم." 
المادة 139 من نفس القانون تنص على أنه: 'يسري أجل التقادم: 
- ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق» من أجل تأسيسها أو تحصيلها... 
- ابتداء التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات..." 
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يتعين على الإدارة أن تبين بدقة موقفها من المشكل أو الشكوى المطروحة أمامهاء وذلك يكون 
سواء بالدفاع عن موقفها السابق والمقرر من قبل مصالحهاء أو أن تقوم بإضافة حجج جديدة 
تخص موضوع النزا ع(“ . 
المطلب الثاني 
الامتيازات الإدارية لتحصيل دين الضريبة 
إن عملية التحصيل تستوجب في بعض الأحيان استعمال الإدارة لسلطاتها المخول لها 
قانوناء وهذا في حالة فشل التحصيل العادي لدين الضريبةء ويتم ذلك وفق ما ذكرناه سابقا حيث 
يمكن للإدارة أن تقوم بالحجز سواء على المنقول أو على العقارء كما يمكنها القيام بالغلق المؤقت 
للمحل التجاري» إضافة إلى ذلك وكآخر إجراء يمكنها أن تقوم ببيع المحجوزات» وكل هذا دون 
اللجرء إلى القضائء وهذا ما نصت عليه المادة 145 من قاتون الإجراءات الجباتة"'. 
الفرع الأول 
الحجز 
سنحاول في هذا الفرع إعطاء تعريف للحجز ونبين الأموال التي تقع عليها هذه العملية(*“'. 
أولا 
تعريف الحجز 
كما عرفناه سابقا فالحجز مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الجبائيةء وتهدف من 
وراء ذلك وضع المال بيدها وذلك عن طريق بيع الأملاك المحجوزةء لكن ذلك بعد صدور قرار من 
المدير الولائي للضرائب» ويشترط في الحجز أن يكون وفق أحكام نص المادة 145 من قانون 
الإجراءات الجبائية» وذلك بأن يسبقه وجوبا إخطار بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق 
اأ :0 
1- أمزيان عزيز» المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري» دار الهدى» الجزائر» 2005» ص ص 76-75. 
2- تنص المادة على ما يلي : "تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين". 


3- أنظر الملحق رقم 4 من هذه المذكرة» ص 101. 
4- المادة 147 من قانون الإجراءات الجبائية تنص على أنه: "...يجوز لقابض الضرائب المختلفة أن يوجه تنبيها بلا 


مصاريف إلى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل» ويجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه". 
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ثانيا 
الممتلكات التي يقع عليها الحجز 


يمكن للإدارة أن توقع الحجز على المنقول كما لها الحق في توقيعه على العقار: 
أ-الحجز على المنقول: نقصد بالمنقولات الممتلكات المادية للمكلف بالضريبةء ويتم هذا الإجراء 
سواء من أعوان إدارة الضرائب أو المحضر القضائي» أما بالنسبة للحجز التنفيذي فيسند إلى 
المحضرين القضائيين» وذلك بانتقالهم إلى المكان الذي يوجد فيه الأموال المراد حجزهاء ويشترط 
في الحجز على المنقول ما يلي: 
1- أن يكون المال المراد حجزه منقولا عادياء فإذا كان عقارا بالتخصيص فيخضع لإجراءات 
التنفيذ العقاري. 
2- أن يكون المال المحجوز مملوكا للمدين. 
3- أن يكون المال المحجوز في حيازة المدين أو من يمثله. 

بعد استيفاء هذه الشروط تبدأ عملية التحصيل الفوري وفقا لأحكام نص المادة 354 من 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة“'ء فيقوم العون أو المحضر القضائي هنا بجرد 
ووصف وذكر كل المنقولات التي وقع عليها الحجز ويعين حارسا عليها“"ء أما إذا كان المكلف 
مفلسا أو أنه في حالة تسوية قضائية فللخزينة العمومية أن تحتفظ بحقها في أن تباشر تحصيل 
دينها بامتياز على كل الأملاك التي تقع تحت امتيازه“'. 
ب-الحجز على العقار: تباشر إجراءات الحجز على العقار بعد توجيه تنبيه للمكلف بالضريبة 
وهذا ما نصت عليه المادة 147 من قانون الإجراءات الجبائيةء ويكون ذلك بالالتزام للأحكام 
العامة للحجز الإداري وأهم هذه الأحكام نجد سند الحجز'ء ولا يمكن الحجز على العقار إلا 
بعد الحجز على المنقول» ويشترط في هذا النوع من الحجوز إتباع عدة إجراءات منها: 


145- العمري زینب»› المرجع السابق» ص ص 24-23 
146- المادة 150 من قانون الإجراءات الجبائية. 
7 - المادة 149 من قانون الإجراءات الجبائية. 


8- سند الحجز هو القرار الصادر من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب. 
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1- انتقال أعوان إدارة الضرائب أو المحضر القضائي إلى مكان العقار. 
2- تحرير محضر الحجز على العقار والذي يشتمل على بيانات أساسية أهمها (مساحته» حدوده 
رقم القطعة الأرضية» إضافة إلى تاريخ كتابة المحضر» مكانه» ساعته...الخ)(“'. 
الفرع الثاني 
الغلق الموؤقت 
يعتبر الغلق الموقت ' امتيازا من امتيازات الادارة الضريبية بالتالي سنحاول إعطاء تعريف له 


في هذا الفرع كما سنبين أهم شروطه: 


أولا 
تعريف الغلق المؤقت: 


هذا الإجراء كما تطرقنا إليه سابقا هو إجراء ردعي وهو من ضمن الإجراءات الاستثنائية 
التي وضعها المشرع تحت سلطة الإدارة الضريبية لتمكينها من تحصيل أموال الدولة (الخزينة 


العمومية) والتي تنص عليها صراحة في نص المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية(ا". 


ثانيا 
شروط الغلق المؤقت 


إن صحة عملية الغلق المؤقت تستوجب توفر مجموعة من الشروط وهي : 
أ- أن يكون قرار الغلق مسبوقا بتنبيه: يكون ذلك بتبليغ المكلف بهذا القرار بعد يوم كامل من 
تاريخ وجوب استحقاق الضريبة "» ويعتبر التنبيه إجراء وجوبي يسبق عمليات المتابعةء ويترتب 


عن غيابه أو عدم احترام شكله القانوني بطلان المتابعة. 


9- العمري زينب» المرجع السابق» ص ص 25-24. 

0- أنظر الملحق رقم 3 من هذه المذكرة» ص 99. 

1- تنص المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب القانون رقم 16-05ء مؤرخ في 31 ديسمبر 
5 يتضمن قانون المالية 2006ء ج ر عدد 85 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2005ء على ما يلي: 'يتخذ قرار 
الغلق من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي» كل حسب مجال اختصاصه» بناء على تقرير يقدم من 
طرف المحاسب المتابع ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق 6 أشهر. 
ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي...". 
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يحتوي هذا الأخير على مجموعة من البيانات منها: اسم ولقب وعنوان المكلف بالضريبة وتحديد 
الضرائب محل المتابعة مع تعيين أرقام جداولها وتواريخ استحقاقهاء بالإضافة إلى اسم ولقب عون 
المتابعةء كما يجب أن يكون مؤرخا ومصادقا عليه من طرف قابض الضرائب المختص» أما 
بالنسبة لمضمونه فيجب أن يشير إلى وجوب تسديد الضريبة وتبيان ما ينجر عن عدم التسديدء 
من حجز لأموال المكلف وبيعها بالمزاد العلني» ويكون التنبيه في مجال التحصيل وفق نموذج 
خاص ومحدد على مستوى إدارة الضرائب". 

ب- أن يكون صادرا من الجهة المختصة قانونا: يصدر قرار غلق المحل التجاري من قبل المدير 
الولائي للضرائب أو المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى بناءا على تقرير من المحاسب المتابعء 
ويتمثل هذا الأخير في قابض الضرائب المختص بعملية متابعة وتحصيل الضريبة. 

ج- أن يبلغ قرار الغلق من طرف الجهات المؤهلة قانونا: يتم تبليغ قرار الغلق من طرف 
المحضر القضائي أو عون المتابعة» كما يمكن تبليغه عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى 
عليها. 

د- ألا تتجاوز مدة الغلق المدة المحددة قانونا: فلا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق للمحلات المهنية 
وفي جميع الأحوال مدة ستة (06) أشهر. 

ه- أن يتم احترام المهلة المحددة قانونا لتنفيذ قرار الغلق: في حالة عدم تحرر المكلف من 
دينه أو انه لم يكتتب سجلا يوافق عليه قابض الضرائب صراحة خلال عشرة (10) أيام ابتداء من 


تاريخ التبليغء يتم تتفيذ قرار الغلق من طرف المحضر القضائي والعون المتابع(“5". 


للمحل المهني... غير أن الغلق المؤقت والحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ 
امشحقاق الضرببة" 

3- يحي بدايريةء الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
العلوم القانونية والإداريةء كلية الحقوق والعولم السياسيةء تخصص قانون إداري وإدارة عامةء باتنة» 2012-2011» ص 
ص 63-62. 


4- المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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وما يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم يشترط إجراء الغلق المؤقت للمحلات المهنية كمرحلة 
سابقة ووجوبية قبل إجراء الحجز والبيع» وترك الحرية لإدارة الضرائب لاختيار الإجراء التنفيدي 
المناسب لمتابعة وتحصيل الضرائب» وقد لا يتناسب ذلك في حالات المتابعة للمكلفين الذين 
يستغلون محلات مهنيةء فمن الأجدر أن تمارس الإدارة وفي جميع الحالات إجراء الغلق المؤقت 
اتجاههم كوسيلة أولية للتحصيل قبل إجراء الحجز على محلاتهم المهنية. 
الفرع الثالث 
البيع 
يعتبر البيع كذلك امتياز من امتيازات إدارة الضرائب”" بالتالي سنحاول في هذا الفرع تعريفه كما 
سنقوم بتحديد اهم شروطه. 
أولا 
تعريف البيع 
كما قلنا سابقا فالهدف الأول للحجز سواء على المنقولات أو على العقارات هو البيعء وهذا 
ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 145" من قانون الإجراءات الجبائيةء إضافة إلى نص 
المادة نص المادة 151 و 152 من نفس القانون التي تحدد كل من الشروط والإجراءات الواجب 
على الإدارة اتباعهاء فيجوز لإدارة الضرائب القيام بعملية البيع المنفرد لإحدى أو لكل العناصر 
المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز . 
ثانيا 
شروط البيع 


لكي يكون البيع صحيحا ومنتجا لآثاره يجب أن يكون وفقا لشروط محددة قانونا أهمها: 


5- أنظر الملحق رقم 5 من هذه المذكرةء ص 105. 
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أ- الحصول على رخصة البيع من طرف الوالي أو أي سلطة تقوم مقامه: ولا يكون ذلك إلا بعد 
أخذ رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية” "وهذا هو الأصلء 
واستثناء يمكن الشروع في البيع المستعجل إذا تعلق الأمر بسلع أو مواد قابلة للتلف أو التعفن أو 
التحلل وذلك بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية 
کل حسب مجال اختصا ص 4(؟"). 

ب - الإعلان عن البيع: إن عملية الإعلان تستوجب بدورها التقيد ببعض الشروط أهمها: 

1- أن يتضمن الإعلان على البيانات التالية: 

إسم ولقب كل من المكلف والقابض المباشر للمتابعة إضافة إلى موطن كل منهما. 

٠‏ تبيان الرخصة التي يتصرف بموجبها القابض. 

تحديد مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري وطبيعة عملياته ووضعيته. 

٠‏ تقدير ثمن المحل المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل. 

تحديد مكان ويوم وساعة فتح المزاد إضافة إلى ذكر لقب وعنوان القابض الذي سيباشر البيع. 
2ا ائد المحددة قانونا: 
٠ه‏ تلصق الإعلانات في الباب الرئيسي للعمارةء وفي مقر المجلس الشعبي البلدي أين يوجد المحل 
التجاري» وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصهاء وفي مكتب القابض. 


7- في حالة عدم الحصول على هذا الترخيص من الهيئات المذكورة أعلاه خلال 30 يوماء يجوز لمدير المؤسسات 
الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية أن يرخص لقابض الضرائب المباشرة بمتابعة البيع. 

8- المادة 7/146 من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب القانون رقم 21-04ء مؤرخ في 29 ديسمبر 2004ء 
يتضمن قانون المالية لسنة 2005ء ج ر عدد 85 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2004 تنتص: "...غير أنه إذا تعلق الأمر 
بمواد وسلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار» يمكن الشروع في البيع 
المستعجل بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير لضرائب بالولاية» كل حسب مجال 


o ۱‏ اض 
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٠‏ يجب الإعلان في الجريدة المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يوجد 
المحل التجاري» لكن ذلك يكون قبل العشرة (10) أيام السابقة لعملية البيع” "ء ويعد شرط 
الإشهار وجوبيا فعدم مراعاته يؤدي حتما إلى عدم جواز إجراء البيع. 

ج- ثمن رسو المزاد يجب أن يكون مساويا أو أكبر من الثمن التقديري المقترح سابقاء ويتم دفع 
الثمن نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع» أما في حالة قصور المزاد أي عدم وصوله للمبلغ المحدد 
يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في نص المادة 152 من 


قانون الإجراءات الجبائية("". 


د- صياغة عقد تحويل الملكية: بعد قبض ثمن البيع تلجأ الإدارة إلى إجراءات أخرى ألا وهي 
الإجراءات القانونية لتحويل ملكية المحل التجاري؟'ء حيث تتم صياغة عقد تحويل الملكية(6) 


على يد مفتش رئيس قسم شؤون الأملاك والعقارات بالولايةء بعد أن يتم الإطلاع على محد 


9- المادة 2/151 من قانون الإجراءات الجبائية. 

0- المادة 3/151 من قانون الإجراءات الجبائية. 

1- تنص المادة 2/152 على ما يلي: "غذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها 
جلستا (02) بيع بالمزاد العلني على المبلغ المقدر للبيع» يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات أن يجري البيع 
بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع... 
غير أنه لا يجري البيع بالتراضي إلا إذا لم يصدر أي عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض» في غضون 
الخمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يتم عن طريق الصحافة وإعلانات إلصاق على باب قبّاضات 
الضرائب المختلفة ومقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع... 
لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي... إلا إذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر(10/1) هذا العرض 
لدى صندوق القابض المكلف بالبيع...". 57 

2- صالحي العيد» المرجع السابق» ص 143. 

3- المادة 3/151 من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب القانون رقم 16-05ء مؤرخ في 31 ديسمبر 2005ء 
يتضمن قانون المالية لسنة 2006ء ج ر عدد 85ء الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2005 تنص على أنه:" يجب تحت طائلة 


البطلانء أن يسبق نشر المستخرج أو الإشعار تسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية...". 
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البيع ودفتر الشروط إذا اقتضت الضرورةء أما بالنسبة لشكليات التسجيل فتكون على نفقة 
ا 
ه- نشر البيع: يتم نشر البيع في شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر 
الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يستغل المحل التجاري أو المهني» وهذه العملية تتم 
من طرف القابض المباشر للمتابعة وذلك في غضون شهر ابتداء من تاريخ البيع. 
يتضمن وجوبا هذا المستخرج وتحت طائلة البطلان عدة بيانات منها: تاريخ التحصيل ومقداره 
ورقمه والمكتب الذي تمت فيه العمليات» كما يبين تاريخ العقد واسم ولقب وموطن كل من المالك 
السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره» والثمن المشروط أي التكاليف أو التقدير الذي كان 
أساسا لتحصيل حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد للمبادرة بالاعتراضات واختيار الموطن في 
إقليم اختصاص المحكمة(6°'. 
المبحث الثاني 
ضمانات المكلف بالضريبة 

بعد دراستنا لأهم الامتيازات التي منحها المشرع لإدارة الضرائب خلال المرحلتين الإدارية 
والقضائيةء والتي تفرض بها هذه الأخيرة على المكلف بالدفع بأي طريقةء وبالمقابل نجد أن 
المكلف في بعض الأحيان يتماطل عن تسديد ما عليه من ضرائب في أوقاتها أو بالطرق المحددة 
قانونا وهذا ما يؤدي إلى نشوء نزاعات بينهما. 

ولهذا السبب توجب علينا أن نولي أهمية كبيرة بالضمانات الممنوحة للمكلف في كلتا 
المرطتن الساقة.واللاحقة تة ااتحضل: فالعمادة الفايقة أعاة التحسل تر اة 
ضمانة أولى للمكلف كونها المرحلة الحاسمة والممنوحة لهذا الأخير للدفاع عن حقه»ء والتي يكون 
الغرض منها استدراك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة سواء في تحديد أو في حساب أو في تحصيل 
الضريبة» فهذه المرحلة أو كما سميناها بالضمانة المتعلقة بمبلغ التحصيل تتفرع إلى إجراءين 


4 - المادة 3/151 من نفس القانون. 


5- المادة 4/151 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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أحدهما إجباري وهو ما يسمى بالتظلم الإداري المسبق أمام المدير الولائي للضرائب» وثانيهما 
اختياري وهو ذلك الطعن الذي يقدمه المكلف أمام اللجان بمختلف أنواعها. 

أما بالنسبة لضمانات المكلف عند تحصيل الضريبة فتختلف باختلاف سبب نشوء النزاع» 
فيمكن أن يقدم المكلف طلبات» كطلب إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات كما يمكن أن يقوم 
بالاعتراض بمختلف أنواعه» إضافة إلى ذلك حقه في الطعن ورفع الدعوى أمام القاضي 
الإستعجالي (طلب إرجاء الدفع). 

وللإحاطة بمختلف الضمانات التي يتمتع بها المكلف سنتطرق إلى تبيان الضمانات المتعلقة 
بميلغ التحصيل في (المطلب الأول)ء ثم ضمانات المكلف عند التحصيل وهذا مل سنبينه في 
(المطلب الثاني). 

المطلب الأول 
ضمانات المكلف المتعلقة بمبلغ التحصيل 

لقد منح المشرع للمكلف بالضريبة ضمانات عة تكفله إمكانية تصحيح مبلغ الضريبة 
المفروض عليه من طرف الإدارة الضريبيةء حيث تبدأً أساسا بالتظلم الإداري المسبق» الذي يعتبر 
من الشروط الأولية الإلزامية التي يشترطها القانون قبل مخاصمة أي قرار إداري أمام القضاءء 
ولذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية كبيرة وهذا ما سنحاول شرحه في (الفرع الأول)ء ثم بعد ذلك 
يمكن للمكلف أن يلجا إلى الضمانة الثانية الاختيارية ألا وهي الطعن أمام اللجان الإدارية 
للضرائب المباشرة وهذا ما سنبينه في (الفرع الثاني) كما يمكنه اللجوء مباشرة أمام القضاء. 

الفرع الأول 
التظلم الإداري أمام المدير الولائي للضرائب 

قبل أن نبين كيفية تظلم المكلف أمام المدير الولائي للضرائب يتوجب علينا تحديد مفهوم 

التظلم وكذا تبيان أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الأخيرء وأخيرا الأشخاص المكلفة 


بالبت والفصل فيه. 
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أولا 
تعريف التظلم 

يعرف التظلم على أنه الطريق القانوني أو الشكوى أو الطلب المرفوع من طرف المكلف 
بهدف الحصول على بعض الحقوق» ولتسوية بعض الوضعيات القانونية"ء بالتالي يعتبر هذا 
الأخير بمثابة سبيل حوار بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية وقد أقرها المشرع لتحقيق غايتين: 
1- تجنب الجهات القضائية بكمية كبيرة من النزاعات الخاصة الضريبة. 
2- تسمح باستمرارية الحوار بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية. 
بالتالي يمكن القول أن التظلم مفيد للمكلف» كما أن له أهمية كبيرة بالنسبة للقضاء كون أن هذا 
الأخير غير قادر على تحمل هذا العدد الهائل من القضايا التي تثيرها عمليات فرض وتحصيل 
ا 

ثانیا 
شروط التظلم الإداري المسبق 

يلاحظ أنه في القانون الإداري أنه لا يشترط فيه شكل معين للتظلم سوى الجهة المختصة بالفصل 
فيه وأهلية التصرف بالنسبة للمتظلم» عكس العريضة التي ترفع أمام القضاء فهي تستوجب توفر 
ا 
أما بالنسبة للقانون الضريبي فقد أولى هذه المسألة أهمية كبيرة جداء خاصة في مجال منازعات 


الوقات آما نالفسة لمنازعات . التحضل فتكت :إن ال تكد اى رط واعكرة محرد طت 
ر ن لم ڍ ي شرط واعدبره مجرد 


6- قصاص سليم» المنازعة الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 


167 - EUJENIE Prevedourou, Les Recours Administratif Obligatoires, Etude compares des droit Allemend et 
Français, LGDJ, Paris, 1996, p128. 


8- شيهوب مسعود» المبادئ العامة للمنازعة الإدارية: الهيئات والإجراءات أمامهاء الجزء الثاني» الطبعة الرابعةء 
الجزائر» 2005» ص ص 314-313. 
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بسيط أو كما يسميه القانون بالطلب'ء لكن بما أن التظلم ضمانة للمكلف فيتوجب علينا ذكر 
الشروط الواجب توفرها فيه لكي تقبل شكواه أمام الإدارة. 
أ- الشروط الشكلية والموضوعية للشكوى: ألزم المشرع على المكلف تقديم الشكاية في شكل معين 
لتتمكن الإدارة من الاطلاع عليها ودراستها كما حدد موضوعها” ومن بين هذه الشروط نجد: 

٠‏ الشروط الشكلية للشكوى: 
1- يجب أن تكون الشكاية فردية: وهذا هو الأصل» ولكن استتناءا يجوز للمكلفين الذين تفرض 
عليهم الضرائب جماعيا أن يقدموا شكوى جماعية وأحسن مثال على ذلك تظلمات شركات 
ااا 
2- يجب أن تقدم الشكاية منفردة عن كل قضية: وذلك بألا تكون متعلقة بعدة أنشطة أو أن تظم 
أنواعا متعددة من الضرائب والرسوم أو أن تكون متضمنة لنوعين من الطلبات كالإعفاء في حالة 
الخطاً المادي المرتكب من الإدارة أو التخفيف في حالة إعسار المكلف(”'. 
3- يجب أن تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول البيانات التالية: ونذكرها على سبيل المتال 
لا الحصر» اسم ولقب وعنوان المتظلم» ذكر نوع الضريية المعترض عليهاء رقم المادة من الجدول 
التي سجلت تحتها الضريبةء كما يمكن إرفاقها بسند التحصيل أو الإشعار بالمتابعة إلى غير ذلك 
من الوثائق التي يمكن أن تبين بدقة محل النزاع(". 
4- يجب تعيين موطن المشتكي: هناك اختلاف فيما إذا كان الشخص طبيعي أو معنوي» فإذا 
كان الشخص طبيعي: فيجب عليه أن يذكر بدقة موطنه في الجزائرء أما إذا كان مقيما في الخارج 
فيتوجب عليه اتخاذ موطن له في الجزائر» أآما إذا كان شخصا معنويا إما بالنسبة للمؤسسات 


الأجنبية التي تقوم بمعاملات مع الجزائر وهذه الأخيرة خاضعة للرسم على القيمة المضافة فيجب 


9- عطوي عبد الحكيم» المرجع السابق» ص ص 45-44. 
0- المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية. 

1- المادة 1/73 من نفس القانون. 

2- أمزيان عزيز» المرجع السابق» ص 14. 

3- العمري زينب» المرجع السابق» ص ص 9-8. 
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عليها أن تعتمد على ممثل قانوني لها مقيم في الجزائر لدى إدارة الضرائب» والذي يلتزم بالأخذ 
على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة فيما يتعلق بالرسم المذكور. 
5- وجوب التوقيع على الشكوى: يشترط المشرع أن تكون الشكوى موقعة من طرف المكلف 
شخصيا”"'ء لكن يستثنى من هذه القاعدة أن يكون ممضيا من الغير كالوكيل» لكن يشترط في 
ذلك عرض الوكالة للمصالح المعنية قبل تقديم الشكايةء لكن بالنسبة لمحامي المكلف لا يلزم بتقديم 
الوكالة(175. 
في حالة غياب أحد الشروط الجوهرية ترفض الشكوى» ومن هذه الشروط نجد: توقيع المشتكي› 
الشكاوى الجماعية (المتفرقة) والشكاوى المتعلقة بعدة بلديات أو النشاطات. 

٠‏ الشروط الموضوعية للشكوى: 
يجب أن تتضمن الشكوى عرضا موجزا لوقائع القضيةء إضافة إلى مختلف طلبات المكلف 
والأسانيد التي بني عليها التظلم بشرط أن يكون موضوعه متوافقا مع طبيعة الضريبة المتنازع 
عليهاء ويهدف الطلب إما لتصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حسابها كما يمكن أن 
يهدف إلى تصحيح الخطأ المرتكب في مكان فرض الضريبة”'. 
ب- تقديم الشكوى في الآجال المحددة قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 72/, من قانون 
الإجراءات الجبائيةء فتقبل الشكاية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج 


الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى”'ء مثلا إدراج جدول للتحصيل 


4- المادة 4/73 من قانون الإجراءات الجبائية. 

5- المادة 75 من القانون رقم 12/07ء مؤرخ في 30 ديسمبر 2007ء يتضمن قانون المالية لسنة 2008ء ج ر عدد 
3 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007. 

6< اصاصن ملت الو الاق كن 31 

7- المادة 39 من القانون رقم 21/08 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008ء يتضمن قانون المالية لسنة 2009ء ج ر عدد 


4 الصادرة بتاریخ 1 دیسمبر 2008. 
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في شهر فيفري 2010 يسري الأجل المحدد لرفع الشكوى في هذه الحالة إلى غاية 31 ديسمبر 
01 

أما بالنسبة للضرائب التي لا يستوجب إدراجها في الجدول فتكون آجالها كما يلي: 

- إذا تعلق الأمر باقتطاعات من مصدر الضريبة فالشكاية تقبل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة 


التي تم فيها الاقتطاع. 


1 ديسمبر من السنة التي تم فيها الدفع(”'. 

أما بالنسبة للآجال الاستثنائية فقد نصت عليها المادة 72 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات 
الجبائية. 

ج- رفع التظلم أمام الجهات المختصة قانونا: باستقراء نص المادة 2/76 من قانون الإجراءات 
الجبائية نجد أنها تمنح صلاحية البت في الشكاية لثلاث جهات» وتختص كل واحدة منها بمجال 
معين» وتتمثل هذه الأخيرة في كل من المدير الولائي للضرائب» رئيس المركز الجواري للضرائب› 
كما أضافت نص المادة 77 من نفس القانون على اختصاص الإدارة المركزية: 

1- بالنسبة للمدير الولائي للضرائب*"': يبت في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض 
الرسم على القيمة المضافة“' المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاصه 
الإقليم (°7'). 


8- هذا ما اقتضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1985/06/15 تحت رقم 42780 بخصوص قضية 
(خ ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان» بحيث سدد المدين بالضريبة دينه بتاريخ 1982/01/26 بعد التبليغ الذي 
استلمه في 1981/12/28 في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ 1983/12/23 بالتالي انقضى الأجل 
المنصوص عليه قانونا والمحدد اساسا في 2982/12/31» صادقت عليه المحكمة بعد التصريح بعدم قبول الدعوى وذلك 
لفوات الآجال المحددة قانوناء أنظر عطوي عبد الحكيم» المرجع السابق» ص 53. 

9- العمري زينب» المرجع السابق» ص 12. 

0- يصدر المدير الولائي للضرائب ثلاثة أنواع من القرارات: قرار الرفض الكلي للشكايةء قرار التخفيض الجزئي» قرار 
الإعفاء الكلي» أنظر بوضياف عمار» المرجع في المنازعة الإداريةء دار الجسورء الجزائر» 2013ء ص 369. 


1- يمكن لمدير الضرائب أن يقوم بنوعين من التفويض: 
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2- بالنسبة لرئيس مركز الضرائب: يبت باسم مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى النزاعية وفي 
طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين 
لاختصاص مركزه» ويمارس هذا الأخير صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا 
التي يقل مبلغها أو يساوي خمسين مليون (50.000.000 دج)(*'. 

3 بالنسبة لرئيس المركز الجواري: يبت باسم المدير الولائي للضرائب بالولاية في الشكاوى 
النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه» ويختص هذا الأخير 
بإصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين مليون دينار 
(20.000.000 دج)» يجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار 
OEE‏ 

4- بالنسبة لمدير كبريات المؤسسات: يبت في كل الشكاوى وطلبات استرداد مبالغ الرسم على 
القيمة المضافة المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون 
المالية 2015ء وذلك في أجل ستة (06) أشهر ابتداءا من تاريخ تقديمهاء وفي حالة تجاوز هذه 
الشكاوى أو قضايا الحقوق والغرامات مبلغ ثلاثمائة ملايين (300.000.000 دج) يجب أخذ 


الرأي المطابق للإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب)(“'. 


- تفويض بالولاية: يفوض سلطة قراره للأعوان الموضوعين تحت سلطته وتحدد شروط التفويض بموجب مقرر يصدره 
المدير العام للضرائب. 

- تفويض بالإمضاء: تمارس هذه الصلاحية حسب الحالة على الشكاوى النزاعية وكذا طلبات استرداد قروض الرسم على 
القيمة المضافة. 
يجب على مدير الضرائب بالولاية الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية بالنسبة لكل شكوى نزاعية أو طلب استرداد 
قروض الرسم على القيمة المضافة عندما يتجاوز مبلغها مائة وخمسين مليون دينار (150.000.000 دج). 

2- المادة 46 من القانون رقم 10/14ء مؤرخ في 30 ديسمبر 2014ء يتضمن قانون المالية لسنة 2015» ج ر عدد 
8 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 

3 - المادة 2/46 من نفس القانون. 

4“ - المادة 3/46 من نفس القانون. 

5- المادة 5/50 من قانون المالية لسنة 2015. 


ت 
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د-آجال البت: يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة 
لاختصاص كل منهم في أجل أربعة (04) أشهر اعتبارا من تاريخ تسلم الشكوى» ويحدد الأجل 
بستة (06) أشهر عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب» كما يمكن 
تمديده إلى تمانية (08) أشهر بالنسبة للقضايا محل النزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة 
المركزيةء ويقلص هذا الأخير إلى شهرين (02) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين 
بالضرببة التابعين لنظام الضريبة الجزافية“'ء كما يجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها 
عيب في الشكل يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا مع مراعاة أحكام المادة 95/, من نفس 
الق 7 


الفرع الثاني 
التظلم أمام لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة 
يتمتع المكلف بالضريبة غير المقتنع من قرار إدارة الضرائب بحل آخر وهو إجراء اختياري 
يمكنه من الطعن فيهء ويكون ذلك قبل اللجوء إلى القضاء*'ء وهذا الأخير يتم أمام لجان الطعن 
الإدارية للضرائب المباشرة'ء وتتفرع هذه الأخيرة إلى ثلاثة أنواع أساسية وهي لجنة الدائرةء لجنة 


الولاية واللجنة المركزية. 


6 - المادة 36 من القانون رقم 16/11ء مؤرخ في 28 ديسمبر 2011 يتضمن قانون المالية لسنة 2012ء ج ر عدد 
٠2‏ الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2011. 

7- المادة 16 من القانون رقم 12/12ء مؤرخ في 26 ديسمبر 2012 يتضمن قانون المالية لسنة 2013» ج ر عدد 
2 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2012. 

8- المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية: "... لا يمكن أن يرفع الطعن إلى اللجنة بعد إخطار المحكمة الإدارية'. 
9- تعتبر آراء هذه اللجان غير ملزمة وذلك لكونه لا يصل مرتبة القرار» لكن وبالنظر إلى التعديلات الواردة بالأمر 
رقم 31/96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996ء المتضمن لقانون المالية لسنة 1997 وبالأخص المواد 29 إلى 31 فالمشرع 
نص صراحة على حالة واحدة يمكن فيها للمدير الولائي للضرائب أن يؤجل تنفيذ رأي اللجان إذا كان الرأي مخالفا صراحة 


لمادة قانونيةء لمزيد من التفاصيل أنظر أمزيان عزيز» المرجع السابق» ص ص 45-44. 
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اول 
لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة 

تختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب المباشرة أو الرسوم 
المماثلة وكذا الرسم على القيمة المضافة التي تقل أو تساوي (500.000 دج)» والتي قد سبق أن 
أصدرت الإدارة والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي» إضافة إلى 
النظر في الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية 
الت 1 
لا تقبل تظلمات المكلفين أمام هذه اللجنة إلا إذا تم إيداعها في الآجال المحددة قانوناء وهي أربعة 
(04) أشهر ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة حسب نص المادة 80 من قانون الإجراءات 
الجبائية بشرط ألا يكون المكلف قد رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية("”'. 

ثانیا 
لجنة الولاية 

إن اختصاص هذه اللجنة يعتبر مماثلا لاختصاص لجنة الدائرة فيما يخص الطلبات الرامية إلى 
إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم أو 
تدبير تشريعي أو تنظيمي» وتختص هذه الأخيرة في النظر في الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي 
يفوق مجموع مبالغها من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) 
مليوني دینار (2000.000 دج) وتقل اف تساوي عن سبعین مليون دینار (70.000.000 دج) 
والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي» الطلبات التي يقدمها 
المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب””'. 


0- المادة 81 مكرر الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية. 

1- المادة 80 معدلة بموجب قانون المالية لسنة 2009ء بموجب نص المادة 42 منه بحيث كان أجل رفع الدعوى 
بشهرین . 

92- المادة 49 من قانون المالية لسنة 2015. 
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ثالثا 

اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة 
بالإضافة إلى الاختصاص العام الذي تتمتع به هذه اللجنة والرامي إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة 
في تحديد أساس الضريبةء فنجد أنها تتمتع باختصاصات أخرى نصت عليها المادة 81 مكرر كما 
الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن 
أصدرت هذه الأخيرة بشأنها بالرفض الكلي أو الجزئي(””'. 
القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة 
المضافة) سبعين مليون دينار (70.000.000 دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار 
بالرفض الكلي أو الجزئي9'. 
ويلاحظ بشأن اختصاص هذه اللجنة المذكورة في نص المادة 83 مكرر أنها لم تشر إلى إمكانية 
النظر في الطعون المرفوعة ضد القرار الصادر عن اللجنة الولائية للطعن(”'. 
- يقل أو يساوي 5000 دج 
- يفوق 2.000.000 دج ويساوي أو يقل عن 
0 دج 
- يفوق 7.000.000 دج 


ملاحظة: يلاحظ أن المشرع الجزائري عند قيامه بالتعديل في قانون المالية لسنة 2015 لم يبين 
الجهة المختصة بالنظر في الطلبات والقضايا التي يتراوح مبلغها بين 5.000 دج إلى غاية 
0 د ج( . 


95 طن عد الك التو الان صن 78 

4- المادة 49 من قانون المالية عة 2015 تعدل للمادة 3/81 من قاترن الإجراءات الجبائية 
5 د عطي قي الي المر الاق :صن 78 

6 الجدرل من إغداد الطالبكين: 
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رابعا 
لجنة المصالحة 
تهدف هذه اللجنة إلى حل النزاعات الناشئة بين المكلف بالضريبة والإدارة وذلك بطرق سليمة 
وودية””'ء وتختص هذه الأخيرة بالنظر في كل التقديرات الضريبية في مجال التسجيل التي تتعلق 
أساسا بجميع العقود والتصريحات التي تثبت أو تبين ملكية أو حق انتفاع أو تمتع بأموال عقارية 
ومحلات تجارية كالسفن والبواخر» حيث أنها تستطيع إعادة تقدير الثمن المصرح به إذا تبين أنه 
يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال”'. 
المطلب الثاني 
ضمانات المكلف عند تحصيل الضريبة 

طبقا للمعيار العضوي تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بجميع أنواع 
الضرائب» وهذه الدعوى التي يباشرها المكلف تعتبر بمثابة ضمان له لاسترجاع حقه» وما يلاحظ 
أن إجراءات وشروط قبول هذه الدعوى تختلف باختلاف الضريبة موضوع النزاع من جهة» ومن 
جهة أخرى تختلف باختلاف القرار المطعون فيه» فيمكن بذلك للمكلف الطعن في مختلف القرارات 
الصادرة عن المدير الولائي أمام المحكمة الإدارية إذا لم ترضيه سواء في مجملها أو في جزء 
منهاء وذلك برفع الدعوى الجبائية بعد استنفاذ جميع إجراءات الطعن الإداريء فقد ألزم قانون 
الإجراءات الجبائية المكلف بالضريبة بتقديم شكاية (تظلم) إلى مدير الضرائب بالولاية قبل اللجوء 
إلى القضاء» فعدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة أمام القضاء(*'ء 
فالمكلف بذلك له الحق في رفع الدعوى الاستعجالية (لإرجاء الدفع) إضافة إلى حقه في تقديم 
طلبات مختلفة من بينها نجد وإلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات وهذا ما سنبينه في (الفرع 
الأول)ء كما له حق الإعتراض على مختلف إجراءات التحصيل والمتابعة ونذكر من بينها سند 
7- حركات بوبكر عبد الغانى وقروش أنس» تسوية المنازعات الضريبيةء مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء 
الدفعة الخامسة عشرء» الجزائر» 2007-2006 ص 35. 
8- أمزيان عزيز» المرجع السابق» ص 55. 


9 - كويسي لحسن» الإجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعة الضرببيةء مذكرة لنيل شهادة الماستر» كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء تخصص القانون العام للأعمال»ء جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء 2013-2012» ص 11. 
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التحصيل» التحصيل القصري» الاعتراض على إجراءات البيع وهذا ما سنتناوله في (الفرع الثاني)ء 
إضافة حق الطعن ضد قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري وهذا ما سنتناوله في (الفرع التالث)› 
وفي نفس الوقت للمكلف الحق في رفع نفس مواضيع هذه الدعاوى أمام لجان الطعن (لجنة الدائرة 
لجنة الولايةء اللجنة المركزية). 
الفرع الأول 
الطلبات 

لقد حفظ المشرع للمكلف بالضريبة حقوق عدة وفي مجالات عدة بحيث منح له ضمانات 
تخول له حق الطعن في القرارات الغير مرضية والصادرة عن الإدارة الضريبية» ومن بين هذه 
الضمانات نجد رفع دعوى استعجالية (طلب تأجيل الدفع)ء إضافة إلى الطلبات العديدة التي يقدمها 
المكلف أمام القضاء من بينها طلب إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات وطلب استرجاع المبالغ 
المدفوعة(20), 

اول 
رفع دعوى إستعجالية (تأجيل الدفع) 

إن المشرع قد فرض على المكلف بالضريبة عدة واجبات والتزامات كالتصريحات الجبائية 
مثلاء إلا أنه وبالمقابل منحه عدة حقوق وضمانات في إطار تعامله مع مختلف الهيئات الإدارية 
بما فيها إدارة الضرائب ومن بين هذه الضمانات التي يلجا إليها المكلف في حالة تعدي إدارة 
الضرائب على حقه نجد رفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي وهو يعد من الأمور الأساسية البالغة 
الأهمية نظرا للحاجة الملحَة إلى السرعة والعجلة في رفع الضرر وحسم النزاع» وعليه نجد أن 
القضاء المستعجل أصبح يشغل حيزا مهما في حل النزاعات وهو يهدف إلى اتخاذ تدابير 
عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورةء فيهدف هذا الأخير إلى الإسراع في النطق بالحكم في القضية 


0- قصاص سليم» المرجع السابق» ص 61. 

1- يعرف الاستعجال على أنه: عنصر الخطر الذي يهدد الحق ومن شأنه إحداث ضرر يصعب تداركه» وهو من 
النظام العام لا يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي إجراء ما لم يكن هذا الأمر مسببا على أساس توفر هذا الشرط في 
طلب المدعي. 
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بهدف تعديلها سريعا» ومن بين حالات الاستعجال الشائعة التي أقرها المشرع للمكلف نجد 
حقه في تأجيل الدفع إلى غاية اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة المتنازع فيهاء لكن هذا لا يكون إلا 


باتباع عدة إجراءات(٨‏ 


أ- إجراءات إيقاف التسديد: 

٠‏ تقديم الشكوى النزاعية في الأجال والشكل المنصوص عليه في المواد 72 و73 و75من قانون 
الإجراءات الجبائيةء والتي يفهم منها أن طلب إرجاء الدفع مرتبط بوجود نزاع أمام إدارة الضرائب. 
٠‏ المطالبة صراحة بالاستفادة من إرجاء الدفع. 

٠‏ تحديد المبلغ أو على الأقل إبراز أسس التخفيض المطالب به. 

٠‏ تقديم ضمانات وهي دفع مبلغ يساوي %20 من نسبة الضريية المفروضة والتي تخص موضوع 
شكواه وهذا وفق المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية. 

٠‏ تحديد المبلغ المقرر تأجيل دفعه. 

إعلام القابض المكلف بالتحصيل المشتكي بذلك ليتخذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم ضمانات 
تحصيل الضريبة المؤجل دفعها0. 

ب -إيقاف الضمان: يقوم المدير الولائي للضرائب بإعلام القابض المختص إقليميا بنية المكلف 
التي أفصح عنها في طلبه المتمثل في إيقاف التسديدء فيقوم القابض باستدعاء المكلف المعني 
ليبرم معه الاتفاق المتعلق بالضمان الخاص بالمبالغ المطلوب إيقاف تسديدهاء وفي حالة قبول 
طلب المكلف المتمتل في إيقاف تسديد ضريبة موضوع النزاع فإن قابض الضرائب يتوقف عن 
متابعة الشاكي بخصوص تحصيل مبلغ الضريبة المؤجلة الدفع إلى غاية اتخاذ قرار إداري نهائي 
من قل فير اأكرات., 


202 —-RENE chapus, Droit de Contentieux Administratif, 9eme édition, Paris, 2001, p 1201. 
.62 قصاص سليم» المرجع السابق» ص‎ -203 


5- حركات بوبكر عبد الغاني وقروش أنس» المرجع السابق» ص ص 19-18. 
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ثانيا 
طلب إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات 

بالرغم من إجازة المشرع للإدارة بحجز أموال المكلف لاستيفاء ديون الخزينة العامة إلا انه 
قيد هذه الإجازة بإجراءات لابد من احترامهاء وتتمتل في توجيه إنذار للمكلف بتسديد ما عليه 
من ديون» أوجب المشرع على القابض أن يعلم المكلف بأن الإنذار يتبع بحجز أمواله ثم بيعها 
بالمزاد العلني ما لم يقم بالتسديد وهذا ما تتص عليه المادة 144 من قانون الإجراءات 
الحا 

يمكن للمكلف أن يعترض أمام مدير الضرائب في إجراءات الحجزء ويعد ذلك يرفع 
دعوى قضائية لإلغاء الحجز المشوب بعيب الشكل ومخالفة الإجراءات» كما يمكن للمكلف أن 
يبادر بطلب استرجاع الأموال المحجوزة وذلك بتقديم طلبه في أول الأمر أمام المدير الولائي 
للضرائب بالولاية التي تم فيها الحجز»ء ويكون ذلك خلال شهر ابتداء من التاريخ الذي علم فيه 
بالحجز» ويشترط أن يقدم ويدعم طلبه بكل الوسائل الثبوتية التي تمكن السلطة المختصة من اتخاذ 
9 

إن المدير الولائي بمجرد تلقيه طلب إلغاء الحجز» يبادر بتبليغ القابض المختص لتوقيف 
إجراءات البيع لحين الفصل في الموضوع واتخاذ القرار بالرفض أو بالقبول بالتالي رفع الحجزء 
المكلف إذا رفض طلبه أو لم يرد عليه في الآجال المحددة يمكنه اللجوء إلى القضاء وذلك بعد 
انقضاء الأجل الممنوح للقابض وهذا ما نصت عليه المواد 153 و 154 من قانون الإجراءات 


اتخات 


6- المادة 184 من قانون المالية لسنة 2002. 

7 تنص المادة على ما يلي: 'يرسل قابض الضرائب إنذارء إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب. 
ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة» المبالغ المطلوب آداؤها وشروط الاستحقاق وكذا تاريخ الشروع في 
التحصيل". 

8- المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية. 

9“ فيلالي مراد ولوني يوسف» المرجع السابق» ص 29. 

0 قاض سل امرجم الاق ص 37 
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ثالثا 
دعوى استرجاع الأموال المدفوعة 
يرفع المكلف بالضريبة هذه الدعوى بهدف استرداد المبالغ التي قام بدفعها لإدارة الضرائبء 
وذلك في حالة ارتكاب الإدارة أو أحد الأطراف خطأً في مجال الرسوم على رقم الأعمال حين 
فرضها لتلك الرسوم بدون حق أو بصفة غير قانونية'ء ويتم النظر والبت في هذه الدعاوى 
حسب الأشكال الخاصة بكل ضريبة”')» إلا أنّ هذه الأخيرة تتقادم بمرور أجل أربع (04) سنوات 
اعتبارا من يوم الدفع'»ء لكن في حالة ما إذا أصبحت الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث 
لاحق لدفعها يؤجل تاريخ بداية التقادم المذكور أعلاه إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدت“'. 
الفرع الثاني 
الاعتراضات 
إن المنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبائي هي الحالة التي ينازع فيها المكلف في التحصيل 
الجبري أو في سندات المتابعة التي تستعملها الإدارة الضريبية لهذا الغرض» وعليه فإن موضوع 
منازعات التحصيل تتعلق إما بالشرعية الشكلية لإجراء المتابعة أو الاعتراض على إجراءات 
البيع(. 
اول 
الاعتراض على إجراءات المتابعة 
يوجد اعتراضين أولهما الاعتراض على سند التحصيل وهنا تنصب المنازعة أساسا على 
شكل سند وآجال تبليغه» وثانيهما الاعتراض على التحصيل القسري وهنا تنصب المنازعة على 


الالتزام بحد ذاته أي على موضوع المنازعة('”. 


1- المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية. 
2- المادة 116 من قانون الإجراءات الجبائية. 
3- المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية. 
4- المادة 115 من قانون الإجراءات الجبائية. 
65 عطرى عه الكيج الم الاق صن آ2 


216- حرکات بوبکر عبد الغاني وقروش أنس» المرجع السابق» ص17. 
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آ- الاعتراض على سند التحصيل: كل إجراء تقوم به قباضة الضرائب بغرض تحصيل الديون 
الجبائية يمكن للمكلف بالضريبة أن يقوم بالاعتراض عليهاء وهذا الاعتراض يجب أن ينصب على 
السند لوجود عيب شكلي في إجراء المتابعة ومثال على ذلك خلو الإنذار أو التنبيه من رقم الجدول 
متلا قيام إدارة الضرائب بمباشرة تحصيل الضريبة في مكان الإقامة الجديد للمكلف'ء ويشترط 
في هذا السند احترام آجال تقديم هذا الاعتراض» إذ يجب أن يبادر تحت طائلة البطلان 
بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء وذلك يكون في حالة تقديم 
الاعتراض أمام الإدراة'» أما إذا تعلق الأمر بالاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة فيتم 
ذلك خلال شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب المختص أو من تاريخ 
انقضاء الآجال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية(“'. 

ب- الاعتراض على التحصيل القصري: عكس ما تطرقنا إليه بالنسبة للاعتراض على سند إجراء 
المتابعة المتعلق أساسا بشكل الإجراءء فإن الاعتراض على التحصيل القصري يمس أساسا 
بالموضوع ويتعلق سواء بوجود الالتزام في كل أو في جزء منه أو وجوب الوفاء به» والاعتراض 
يكون في موضوع المتابعة لا شكلها)ء والملاحظ هنا أن الاعتراض لا ينتج أي أثر قانوني 
بالنسبة للتوقيف المتابعة بالرغم من أنه يتعلق بالموضوع وهذا ما جاعت به المادة 194 الفقرة 
الأخيرة والتي نتنص: 'وفي كلتا حالتي الاعتراض» يجب تقديم الطعون في الاجال المذكورة أمام 
مجلس الدولة ولا ينتج عن هذه الطعون توقيف الدفي'(۴۶1. 


7- عطوي عبد الحكيم» المرجع السابق» ص ص 22-21. 

8->“ تنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي: "يجب أن يبادر تحت طائلة البطلان بالاعتراض 
في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء'. 

9- تنص المادة 2/155 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه: 

0- المادة 194 من قانون المالية لسنة 2002. 


[ 277 قاس من لر الاق 35 
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ثانيا 
الاعتراض على إجراء البيع 
تنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه يمكن المعارضة على إجراءات 
البيع» كما تحدد المادة 151 من نفس القانون إجراءات بيع أموال المكلف المحجوزة ومخالفة هذه 
الإجراءات من طرف إدارة الضرائب والعون المكلف بالمتابعة يجعل ذلك محلا للاعتراض عليه 
أمام إدارة الضرائب في المرحلة الأولى وأمام القضاء المختص في المرحلة الثانية(””. 
الفرع الثالث 
الطعن ضد قرار الغلق 
لقد منح المشرع إدارة الضرائب في المادة 145 من قانون الإجراءات الجبائية”” إمكانية 
غلق المحل التجاري للمكلف وذلك كإجراء استثنائي في حالة عدم التنفيذ الودي للضرائب وذلك 
مقيد بشروط معينة”ء وهذا طبقا للمادة 154 من نفس القانون يمكن الطعن في قرار الغلق 
المؤقت على أساس أنه إجراء المتابعة أو اعتراض على التحصيل القصري» وذلك في أجل شهر 
من تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف» كما يمكن للمكلف بالضريية المعني بإجراء الغلق 
المؤقت أن يطعن في القرار من أجل رفع اليد بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية 
المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجال(”. 


2“ جبوري أحمد وبن خاوة جلول» الطابع الخاص للمنازعة الجبائيةء مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاءء 
الدفعة السادسة عشر» 2008-2005» ص 30. 

3“ تنص المادة على ما يلي: تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين 
القضائيين».. .وتتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني...'. 

4- أنظر شروط غلق المحل التجاري في الصفحة 53 من هذه المذكرة. 

5- المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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خاتمة الفصل الثاني 

من خلال ما سبق نستنتج أن للإدارة الضريبية سلطة تقديرية واسعة وذلك ابتداءا من تقديرها 
للوعاء الضريبي وصولا إلى مرحلة التسديد النهائي للضرائب والرسوم مرورا بحساب الضريبة 
وربطهاء فهي تلزم المكلف على تقديم الإقرار الضريبي. 

كما لها الحق في تعديل هذا الأخير كما أنها تحدد ميعاد التحصيل بالتالي يتوجب على 
المكلف احترامه وإلا تلجأ إلى الوسيلة الأخرى الردعية التي منحها لها القانون» والتي تبدأ ساسا 
بالحجز كما يمكن لها القيام بعملية الغلق المؤقت للمحل التجاري وفي النهاية وكآخر حل تلجأ إلى 
البيع بالمزاد العلني» كما أن لها الحق في اللجوء إلى القضاء. 

لكن كل هذه العمليات التي تستعمل فيها الإدراة سلطاتها الواسعة أخضعها المشرع كلها 
للرقابة القضائية» وذلك حفاظا على توازن القوى بين الإدارة والمكلف» بحيث يمكن للمكلف أن يلجا 
وفي أية مرحلة من هذه المراحل التي تمر بها هذه الضريبة إلى العدالة قصد إنصافه بالتالي 
فيمكنه أن يطعن في مختلف القرارات الصادرة عن الإدارة الجبائية أمام القاضي الإداري التي لم 
ترضه سواء في مجملها او في جزء منها. 

كما له حق الاعتراض على مختلف إجراءات التحصيل والمتابعة بما في ذلك سند 
التحصيل» التحصيل القصري» إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات أو الاعتراض عليه» إضافة إلى 
الاعتراض على الغلق المؤقت للمحل التجاري» لكن ذلك يبقى دائما معلقا بتوفر شروط محددة 
وضارما 

بالتالي وبالمقارنة بين كل من امتيازات إدارة الضرائب وضمانات المكلف نجد أن هذا الأخير 
دائما هو الطرف الضعيف إذ من المستحيل أن يكون هناك توازن بين حقوق والتزامات كلا 
الطرفين» إضافة إلى أن كل عقود الإذعان التي تكون الإدارة طرفا فيها تكون هذه الأخيرة هي 
الطرف القوي. 
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# 8 » 


من خلال دراستنا لموضوع إشكالية التحصيل الضريبي بين امتيازات الإدارة الضريبية 
وضمانات المكلف يمكن القول أن المشرع أعطى أهمية بالغة للتحصيل الضريبي كونه يعد أهم 
مصدر من مصادر إيرادات الخزينة العمومية» حيث نجد أغلبية الدول تعمل على جمع كل أموالها 
لدى الغيرء وقد أوكلت هذه المهمة لإدارة الضرائب» ومن هنا يمكن لنا القول أنها مجموعة 
الإجراءات التي تهدف من ورائها الدولة لنقل دين الضريبة من ذمة المكلف إلى إدارة الضرائب 
والتي بدورها تتكفل بنقله إلى الخزينة العمومية. 


لكن هذه العملية تستوجب احترام بعض من القواعد ومن بينها وجوب تحقق الفعل المولد 
للضريبة إضافة إلى قاعدة الملائمة في التحصيل كما نجد قاعدة الاقتصاد في النفقات وأخيرا 
قاعدة السنوية» ويكون التحصيل إما وديا وذلك في حالة دفع المكلف لما عليه من ديون ضرببية 
أو رسوم في الأوقات وبالأساليب التي نص عليها المشرع» أما في حالة فشل هذه الإجراءات تتجه 
الإدارة إلى الطريقة الثانية للتحصيل ألا وهي التحصيل الجبري» فالإدارة الضريبية تستخدم جميع 


ا ان ا کی اف اا 


لهذا أفردت كل التشريعات الضريبية عناية واهتمام خاص بعملية التحصيل لأنه تدخل فيها 
طرفا العلاقة الضريبية وهذان الطرفان هما الإدارة الضريبية التي تحرص على تنفيذ أحكام النظام 
الجبائي وتسعى لتحصيل الضرائب» والطرف الثاني وهو المكلف الذي يساهم في التنفيذ ويتحمل 
العبئ الضريبي» يمكن للإدارة عند قيامها بمهمتها في بعض الأحيان أن تتجاوز حقوقها وتستغل 
الامتيازات الممنوحة لهاء فيكون بذلك المكلف الطرف الأضعف إلا أن هذا الأخير منح له المشرع 
عدة ضمانات لعدم ضياع حقوقه وارادة منه لتحقيق التوازن بين الحقوق الممنوحة لكلا الطرفين. 


ومن أهم الامتيازات الضريبية التي منحها المشرع للإدارة نجد: إلزام المكلف بتقديم الإقرار 
الضريبي والا ترفض دعواه شكلا وللإدارة الضريبية أيضا حق تعديل هذا الإقرار ورفضه»ء كما 
تتمتع بحق الدخول إلى أماكن العمل الخاصة بالمكلف وذلك في أوقات الدوام أو غيرهاء والهدف 
من ذلك هو الوصول إلى التقدير الصحيح لأن في بعض الأحيان المكلف لا يصرح حقيقة بما له 


من أموال» كما تقوم أيضا بالاطلاع على الأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالمكلف» كما لها 
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امتيازات أخرى والتي تصنف على أنها ردعية وهي الحجوز سواء على المنقول أو على العقار 
وهدفه وضع المال بيدهاء كما لها إجراء آخر ألا وهو الغلق المؤقت للمحل التجاري» وكآخر إجراء 
لاستيفاء ديون الخزينة العمومية نجد بيع الأموال المحجوزةء إضافة إلى كل هذه الإمتيازات منح 
ها اقرع سق الجر إلى اقتا ء. 


وكما قلنا سابقا فالمشرع بهدف تحقيق التوازن بين أطراف هذه العلاقة منح للمكلف عدة 
ضمانات نذكر منها: الضمانة الأولى والتي نجدها في المرحلة الإدارية والتي تنقسم إلى إجراءين 
الأول إجباري وهو ما يسمى بالتظلم الإداري المسبق والذي يقدمه المكلف أمام المدير الولائي 
للضرائب وذلك بهدف استدراك الإدارة لأخطائهاء وثانيها اختياري وهو الطعن أمام اللجان بمختلف 
أنواعهاء أما بالنسبة للضمانات القضائية الممنوحة للمكلف فتختلف باختلاف سبب نشوء النزاع 
فيمكن أن يقدم المكلف طلبات مختلفة (طلب إرجاء الدفعء إيقاف التسديدء إلغاء الحجز واسترداد 
المحجوزات) أو يقوم المكلف بالاعتراض أيضا بمختلف أنواعه (الاعتراض على سند التحصيل» 
الاعتراض على إجراءات البيع)» إضافة إلى كل هذه الضمانات منح له المشرع حق الطعن ورفع 
الدعوى أمام القاضي الاستعجالي. 


ومن النتائج المتوصل إليها من خلال دراسة موضوع التحصيل الضريبي نجد: 


- كثرة القوانين الجبائية والإكثار من تعديلها الذي يودي بدوره إلى جهل أو عدم فهم المكلف 
لما عليه من ضرائب وفق كل تعديل» ما يؤدي به سواء إلى عدم آداء الضريبة في أوقاتها 
أو حتى بالأساليب التي نص عليها القانون» بالتالي يمكن القول أنه تتضاعف فرص نجاح 
النظام الضريبي كلما ازدادت درجة الوعي الضريبي لدى المكلف وبذلك تزداد درجة اقتناعه 
بعدالة الضريبة بالتّالي يؤديها برضاه وعلى أكمل وجه. 

- في حالة عدم دفع المكلف لما عليه من ضرائب تلجأ الإدارة إلى استعمال الامتيازات 
المخول لها قانونا لإجبار المكلف على الدفع بكل الطرق والوسائلء لكن ذلك كله يكون 


وفق القانون. 
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يلاحظ أنه بالرغم من الحديث الدائم عن وجود التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات 
المكلف» إلا أنه في حقيقة الأمر لا مجال للمقارنةء فكلمة التوازن حقيقة تعني امتلاك نفس 
الحقوق والالتزامات لكلى الطرفين» إلا نه وفي أرض الواقع لا وجود لذلك على الإطلاقء 
فالإدارة تبقى مالكة لامتيازاتها بحجة الحفاظ على أموال الدولةء أما المكلف فيبقى دائما 
الطرف الضعيف الملزم بتنفيذ كل ما ينص عليه القانون. 
من هنا يمكن لنا القول أن ضمان التظلم الإداري المسبق في حقيقة الأمر ليس ضمانة 
قوية فلا يعقل أن تتراجع الإدارة عن رأيها وغالبا ما تصدر قراراتها بالآفض ضد تظلمات 
المكلفين» من هنا يظهر لنا أن الدعاوى التي ترفع أمام القضاء أحسن وأفضل للمكلف» 
لكن المشكل أيضا في هذه الأخيرة هو بطئ الإجراءات. 
هناك بعض الإجراءات المتبعة من طرف الإدارة الضريبية في أرض الواقع لكن غير 
متواجدة في القوانين الجبائية (آخر إشعار للدفع قبل المتابعة). 

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع سنحاول تقديم بعض الإقتراحات: 
تكوين قضاة مختصين في مجال الضرائب» وذلك بهدف الوصول إلى حلول أكثر ملاءمة 
للمكلف. 
يتوجب على المشرع الحفاظ على تبات النصوص الجبائية على نحو يؤدي إلى استقرار 
المعاملات الجبائية ويحافظ على حقوق المكلف. 
السعي إلى تحقيق التوازن بين المكلف وادارة الضرائب من خلال تكريس ضمانات أكثر 
فعالية في حق المكلف. 
تعديل الإجراءات التي تخص مسألة سكوت الإدارة عن التظلم الذي واعتباره بمثابة قبول 
لتظلم. 
نقترح على المشرع إدخال بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة في قانون الإجراءات 
الجبائية والمتمثلة في الإشعار الأخير بالدفع قبل المتابعة المقدم من طرف الإدارة للمكلف 


بالضريبة. 


79 


اا 


Sfie Ga" 12 
اج وي وري ةا ج زان زية الذي قراطزة الهتبية‎ 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
المديرية العامة للضرانتب رقم التعريف الجباتي:‎ 
Numéro d’ Identification fiscale (NIF) Ek , DIRECTION GENERALE DES 
LELE التصريح يرقم الأعمال | ا‎ IMPOTS 
مديرية الضرانب لولاية زم اتر بيد البز افيد ردو رقم المادة:‎ 
N° d'article DIRECTION DEŞ IMPOTS DE 
| | DECLARATION WILAYA de 
EEE EEE IEE 
DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
PE EC FF 2 
N° du en pen EET (REGIME DE L'IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE) _ TNSPECTION مقتصبه‎ 
۱ ا‎ OMMUNE _....... ا‎ 
LEL EELEEETET HI : الفترءمن: ____. إلى‎ N بلدية‎ 


_._ Timbre A date du service 2 


Péfiode u au 


يعاد قبل 1 قيفري من سنة التكلبف بالضرينة 


A renvoyer avant le 1% Février de anîée 


d’imposition 


رتم 
N° de la carte d’artisan‏ 


Prénoms : : »الام‎ NOM: ٠ اللقب‎ 
Raison sociale : الشركة‎ 
Nature de I'activité : : E. wl طبيعة النشاط:‎ 


| عنوان المحل أو المزمسة: 
إلى | جاتفي: 
rg‏ 1 جانفي : 


| عنوان إقامة المصرح : ص سسا سے 


رقم الحساب الجاري البنكي أو البريدي : 
رقم الهاتفة: .. 
إسم وعنوان المحاسب (قي حالة. وجرده) : . 


برجۍ ملئ راغات المبينة اسفله 


أذكر العنران القدبم أيضاء في حالة تغيدر العنوفن خلال المتة 


إذا كنتم تمارسون دشاطا خر (في حالة كعدد 3 


Adresse de İ'établissement ou de ['entcepriše :_. 


- au 1® janvier 


- au 17 Janvier 


Adresse du domicile de 'exp!oitant : 


En cas de changement d'adresse en cours d' année, menticoanet également 'ancienneê adfexse 


N° CCB ou du CCP : 
N° d'appel télêphonique : . 


Nom et adreste du Cormptable (e cus échêant) : 


ته ارفتوا جدولا مفصلا بالشكل المطلوب): 


Si vous avez une autre activitê, veuillcz renscigner les charnps Say irdiquës (En cas de multiplicité d'activités joindre un état 


dûment renseignêë) : 


Raison sociale : : اسم التبركة‎ 
Nature de activité :_, ا‎ OD TERS 
Adresse de I'établissement ou de Fentreprise + عنوان المحل أو المؤعسة:‎ 


بطرا لأعمية هذا التسريح الذي ينبغي آن بكرن فاعة تيت الضريبة الجزاقية الرحيذة » يوسي المكلفون بالضرية يم المعطرماك الطلرية بدقة ر إعادة هزه النطر عة في اللأجال المحددة 
Comptes temu Je f mportaner de cere GECIaELON quit doit servir de batê ã la fixation de ‘inp forfailaire unique, il est reconimandé au contribusble de foarmir Hes‏ 
TESRNUINTIS Jemandês 1vec prêcision et de renvoyer le présent iinptimeé darms les Gai PICS.‏ 


تصريح خاص بالمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة يقدم قبل 1 فيفري من سنة 
القكليف بالسشبرة. 
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اغلاق 


أ - عدد الأشخاص المستخدمين قي : ..__._ 


ب قيمة الأجور و الأعباء الإجتماعية المسددة في : .....___ 
ج- القيمة السنوية للإيجارات الخاصة لمنة ؛ 
د السيارات المستعملة: 

Utilitie ئفعية‎ 


O SS SEES RE TDR المعلامة والقرة‎ 
A f aRA Ka SO Ser مجمو ع اللمن المدفوع‎ 


قسم للإستعلام في حتة التفتزل إو توقيف النشاط 
إسم ولقب المتنازل له : 


ال ولور ا ا 


التتازل عن الاستثمار: 
طبيعة الملك المتتازل عنة :+ REE E CES‏ 


تاریخ الاكتمناب» ._ 


Dare d"acquisiüon‏ .تاریخ 
سعر إنجاز الملك المتتازل عنه :______ 


Renscignements divers : 


a) nombee de personnes employées : e 


hb) montant des salgires y compris les charges sociales versécs en 20 .... 


c) Montant annuc! des loyers privés de année 20... 


Tourisme ةڍڪlي‎ 


Marque et puissance 
Année dacquisition 


Prix total payê 


Partie û renseigner en cas de cession ou cessation d’activitê : 


Nom et prénoms du cessionnaire. 


RRL 


Cession d’investissement: 


Nature du bien cédé : 


Date de CESSON a... .. التتازل:‎ 


Prix de réalisation du bien cédé: ___......._ 


Prix de fevient du bien cédé : 


Plus value de cession : 
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ا 
مات برقم الإاعمال Colonne réservés au Renseignements relatifs au Chiffre d'affaires‏ 
service | ES‏ 
طبييةجصبليكت أ ا | و 7 
ont i Ti iê ÎU a TARA E)‏ | 
ale a e Nature des opérations réalisées‏ : 
E FERE (Il s'agit des activités rëalisëêes au sein de la même entreprise)‏ 
(1) بللسبة لفات اتاج و عع الع (للدة 282 مكرر 6). 
5o (1) pour les activités de production et de vente de biens |‏ 
أ (artide 282 sexiès).‏ | 
(2] نطاطات اأخرى (اللا: 282 مكرر 6) 12% 
autres activités (article 282 sexiès ).‏ )2( 
مجعوع قيمة رقم الأعمال المصرح به | 0 
Montant total du chiffre d'affaires déclaré (1) + (2)‏ | 
EEE E LE‏ ا و ا 1 
جدول مقصل للاعباء 
Etat détaillé des dêpenses et frais divers‏ 
EDS SEF E aE” 2‏ ا 
تفي ل : 1 ion‏ 
AS Montants | :‏ 
مدلغ مشتريات بضع ..... اۋ Montant des achats de marchandises............... o ussssss‏ 
مہلخ مشتریات مرل الاولیة ہے سس........ ا Montant des achats de matières premières‏ 
ارز المستخدمين . Salaires du personnel . ER‏ 
الأعباء الاجتماعية لري العمل ان ....._ Charges sociales patronales‏ 
الإيجارات المهنية Loyers profassionnels ........ | EASES TE : ٤‏ 
| الشرائب و الرسوم المدفرعة E e a SC PA NOOO NOSE O e‏ 
رسم التطهار : ن Taxe d‘enlèvement des ordures ménagèras‏ - 
فرقب آخری (تنكر بالتنمصيل ) ... Autres impûts (ã détailler) : CRON‏ - 
| معماريف أخرى عامة (تنكر بالتفمصي في ورقة منقصلة) Autres frais gênêraux (détailler Sur feuille séparée)‏ 
TOTAL E Û RDS E E ON‏ 


NON 


مل ون سايق المحار 
ن 2 ion px IE pajement annucl de iMeSt, CANI-ti Colt se faire aU‏ 


أشن هد بأن المعلومات المسجلة على هذه المطبوعة مضبوطة وحقيقية 
J’atteste que les renseignements portés sur la présente déclaration sont réels et exacts.‏ 


ب ع.] في : A‏ 


Signature <«lضnإا‎ 
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Série G. n° 11 (2010) 


أا اه 
إدارة رابب 


ولایة 


بلدية 


28 1 5 
اسم ولقب المصرح :.. 


تاریخ الھیلاد 2 
طبيعة الصتاعة, التىجا 


الجمهورية الجزاثرية الديمقراطبة الشعبية و 


الرقع الاش ,ر LEELELEE LELE‏ 
ذكر في الخانة المقابلة خرف ررقم مادة إخضاعك 

iE] EES : للضريية المعدة‎ 

بعنوان اللسنة السابقة 
التصريح بالأرباح الصتاعبة والتجارية 
الضريبة على الدخل الإجمالي 
الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية 

(نظاء الربع الحقيمقي) 


رة أوا س 


مقر مديربة المؤسسة أو مكان المؤسة الرنيية في الجزاثر : 


و ای ن کک 


- إلى 1 جانفي 


( ني حالة تغيير العنوان خلال آلسنه) 


عنوان إقامة المصرح أو الشركاء الأشخاص رالرقم الاحصائي لكل منهم : 


(1) فى حالة تغيير العنوان خلال السنة أذكر أيضا العنوان القديم : 


مكان مسك المحاسيه : 


اسم وغتوان الخبير والمحاسب أو الخبراء والمحاسبين الذين العمل المصرح خدماتهم بين إن كان ؤلاء التقئيون جز من م خدمي 
الموّسستة آلأجراء: واذكر الرقم الجباني لكل هنهم : 


يقدم هذا التصريح قبل 1 أفريل من ممارسة النشاط أو المؤسسة الرئيسية. 
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النة المالية الممتدة من : 
- النحيجة الجبائبة : 

| E4 | الربح الإجمالي (أنقل قيمة | لسطر ×۷ الموجود في الجدول رقم 8) مته‎ (i 
ا د‎ Ê | أرباح لم يعاد استتمارها‎ - 
أرباح أعيد استثمارها | و س‎ - 
L د‎ EEN 1 أرباح معغاة‎ - 

عجز (أنقل قيمة الطر ×۷ المرجود قي الجدول رقم 8) | اد | 


2 - الرسم على النشاط المهني : 


العمليات الخاضعة للضريبة : 
قيمه عمليات الع بالجملة للمنتجات التى بحضمن سعر 
بيعها أكثر من 50/ من الحقوق غير المباشرة. 

قيمة البيع بالتجزئة لمنتجات بتضمن بعها اكثر من 
0 الخقرى فير الباشرة. 
قبمة عمليات البيع المنجزة من قبل الوكلاء المرخص 
لهم بالنشاط طقا للمادة ۸۲ من القانون المتعلر 


مجموع قيمة رقم الأعمال (1) + (2) 


إذا كنم تعدون التصربح باسم خلافة | 
دافع ضريبة توفي فاذكروا تحت 
إمضائكم اسمكم ولقكم وعنوانكم 
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إدارة الضرائب لجمبورية الحزائرية الديمقراطية البشعبية See G N 5 (FCS)‏ 
ولابة 


LELE LLI LELE ees SENSED 
أذكر في العربع المفقابل حرف ورقم المادة التي تخضع‎ 


الضريبة على أرباح الشركات 


نة 


مبرر القرض الضريبي والرصيد الجبائي (*) 
(برقق تدعيما للتصريح بالضريبة على أرباح الشركات) 


Et الف‎ E | Be E (سنة‎ 


تعيين وعنوان المسدد أو الطرف الدافع 


طبيعة الإقتطاعات 


إيرادات رووس الأموال المنقولة المقسمة 
1) إيرادات القيم الثابتة 
القيمة الخام للتقسيمات الخاضعة للضرببة 


قيبة الإقتطاعات المنجزة 


2) إيرادات الديون على الغير. الودائع والضمانات 


قيمة الفوائد المدفقوعة الخاضعة للضرائب 


قيمة الإقتطاعادت المتجزة 


إمضاء وختم الطرف الدافع؛ 


)۴( ملاحظة : ينبغي الحاق هذا المبرر بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات (سلسلة خ: رقم 4المكتتبة من قبل 
الشركات المستفيدة من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة التي مكنت من اقتطاغ من النصدر يخول الحق قى 
القرض الضريبي المطابق 
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وزارة المالية الجمهوربة الجزائربة الديمقراطية الشحبية ا ازن اوو اه 


المديرية العامة للضرائب تصريسح بالوجود تھ س 
يكتتبه المكلف بالضريية الخاضع إلى ؛ 

0 - الضريبة على أرباح الشركات 

- الضريبة على الدخل الإجمالي 

سلسلة .06 رقم 5 (07×) المطبغة الرسعية الجزائثر 

الإسم واللقب أو التسمية 
اسم الشهرة التجاري :... ب 
عتوان الحقر الإجتعاعي : . : 
رقم السجل التجاري :.. ا 
E OE‏ رقم الاعتعاد 


صفة النصرح ١‏ مالك - مستأجر - مير حر - مسير أجير (1) :. 
تاريخ بدء النشاط : 


الشكل القانوني للشركة 


(ضم علامة فى الخانة المتاسية) 


[] مزسسة فردية 
U‏ تشركة فعلية: 

Û‏ شرك التضامن 
[_] خركة مدنبة مهنية 
[ ] جمعية بالمشاركة 


[ ] شركة ذات مسزولية محدودة 


3 شركة تعاوئية 


[ ] مؤسسة عمومية (شركة) 


E‏ مزّسسة عمومية 
[ ] شركة ذات الإقتصاد المختلط. 
[] وحدة اقتصادية محلية (ولائية أو بلدية) 


[] اآخری:. 


E‏ شرك المساههة 
[ راخب :كر الكل الکاخو دی سس 


طبيعة التشاط الرئيسي أ . 
نشاطات ثانوية أخرى 
عتاوين المؤسسات الثانوية الأخرى 


كان نك !الحك ة2 


اتن توان الفخلهب::: 


(1) اشطب العلامات غير العلائعة 
(2) بالنثبة للشركا الأجشبة تقدم نفة طق الأمل لعقد آو عقود الآشعال أو الدراسات 


بشهد بصحته من طرف المصرح المعضي أسغفله الذي يعثرف بإطلاعه على التزاماته الجبائية. 


يجب إيداع هذا التصريح في الأبام الفلائين (30) الأولى 
الموالية لقاريخ بدء النشاط) لدى مفتشية الضرائب 
المؤهلة. 


الإمضاء 


يقدم هذا التصريح إلى مفتشية الضرائب المؤهلة خلال الثلاثين (30) يوما الأولى الموالية لتاريخ 
بدء النشاط. 
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1 : 
O Ey‏ آفارة الخ رات E‏ 
بلدية SESE‏ مديرية الضرائب 
8 : 
قباضة الضرائب يتعين إحضاره عند الحضور للسداد 

103-68 مر رفم‎ 5 EATS EE SE Ree e 

1 المزرخ في 6 ماي 1968 
a‏ کک رة للإیرادات مرسل لى السيد geswcassssananeaneonrmerermeMNnr rrr‏ 

ee Ray sss Î المقيم بنهج‎ EF IR 


بتضح من الاور واو ماق التحصيل. bi GR GRRE ER‏ 
أعلاء مدين بالمبالغ الاتية: 


المرواد البائع الواردة تي الاوراد 

نوع الأوردة والندييون ہے رارراق ET‏ 
لمقبوضات بعد خصم 

الاقساط المسددة 


| أولا : ضرائب مباشرة 
| ورسوم مشبهة بها .. 


انيا ؛ أرراق تحصيل .... ) ضرائب غير مباشرة r BO Se!‏ 
| الضرائب على القيمة المضافة E ERE ARN BEGE‏ 
ثالثا : الحالات رالعقرد المشمرلة 5 
بالنغاز 
ن الحالات المشمولة 
بالنفاز - توارية 1 ا 
ا 1 مواد الأوراد 
أمنماء والقاب أ 
المعولين | 


يشهد المحصل المرقع أدناء بان المدين الأرضح إسىه ادر ا | متجموع المبالخ الراجبة الاداء 
دندز ال الح لدا اف هة فيا ن ان نة ر الجزاءات الضريبية 

EE e eek E) ب ی یال وجب ااام وان را لجزاءات‎ i TERETE EAE 
ESRB EA SEN ومطلویات بدرن اخلال بما يستحق عليه من إجراءات وغرامات التأخير.‎ 


حرر في یم agg RRM‏ الهتراعنة 


في يوم . 2 aiia anata hayi eg enaas‏ ............. سبثة الف وتسعمائة اء على 
أو ا RT TF TE‏ الفمريبة (1) 
ثانيا : أوراق التحصميل المشمولة يالنفاذ من مدير الضمرائب ا ر AS n:‏ 
ثالثا : السند المعد بمعرفة (6... و ا .. المشمول بالفقاذ هن . ر 
رايما: الصررة ری یں بالتفاذ SEN‏ الاستاز (4) ... EE‏ ا الزستية 
ی eee‏ پقاريخ ... ا ا والمممچل تمنچیلا قانرنپاء 
a:‏ ات طلب : 
ار : محصل الضرائب اللشار إليه أعلاه فيعا يتعاق بالقمراتب. 
ثانيا : مدير الضرائي ومحصل الّراتب اللشار إليها آعلاه قيما يتعلق بأوراق التحصيل 
8 ہک هھ ت ومحصل الضرانب فيما بتعلق بالحالات المشمورلة بالنلاذ. 
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الضرائب المتنوعة المشار إليها أعلاه فيما يتعاق بالعقود المشمولة بالنفاذ ومحله المختار بالنسبة لبلدية ...... 
وكذلك البلدية التي يقع في دائرتها محل التنفيذ. 


أنا الموقع أدضاه ...٠ء٠٠ ..............٠.‏ عامل الملاحقة أمام القضاء للضرانب المتنوعةء وبناء على التفؤيش المعطى لي قد نبهت - 
باسم القاثون والغدل على السيد د ی E EEE‏ + رموه غ اتقات 


وتخاطبت فيه مع (6) 
-وفق ماقرر - وتركت للمخاطب معه صورة هذا في ظرف مغلق عليه العنوان والختم وفقا للقانونء بأن يسدد لممصل الضرائب 
المذكور أعلاه - بمكتبه - مجمل المبالغ الواجبة الأداء الموضحة أسفل الجدول أعلاه, بدون اخلال بما يستحق عليه من جزاءات وغرامات 
التآخير 

وآنذرته بانه في حالة عدم دفع المبلغ المطلوب في خلال ثلاثة آيام من تاريخ إخطاره. سوف يجبر على ذلك بكافة الطرق القانونية 
وعلى الأخص حجز وبيع منقولاته ومحاصيله وتركت للمخاطب معه المذكور صورة هذا المحضر. 


عامل الملاحقة القضائنية 1 


طريق تسديد الضرائب 


أولا : التسديد النقدي بخزينة محصل البادية التي تم فيها ربط الضريبة؛ أر اية بلدية آخرى بعد تقديم اخملار أو تثبيه» 


انيا ؛ التسديد في حساب الشيكات البريدية للمحصل المشار إليه أعلاه. 
أ- نقدا بوامطة حوالة - بطاقية (نموذج رقم 1418 ب الجزائر). 
ب - بشيك تحويلي ( تموذج ش 1440 الجزائر). 
ثالثا : شيك مصرفي مسطر باسم المحصل الراقع في دائرته مقر فرض الضريبة بدون ذكر الإسم الشخصي للمحصل. 
رابعا : تحويل مصرفي يتم بواسطة بنك الجزائر أو بعض مؤسسات الإنتمان المصرح لها خصيصا بهذا القرض. 
خامسا: حوالة على الخزينة وتصدير بدرن مصاريف من جميع مكاتب البريد أو من ساعي البزيد ويقوم الإيصال مقام مخالصة 
المحصل. 


مبادمبا : حوالة - بطاقية - أو حوالة بريدية عادية. 
تنېیه هام جدا ؛ 

في جميع الحالات يلزم ذكر إسم البلدية وسنة ربط الضريبة؛ ومادة الورد وإذا لزم الأمرء الخطاب السايق على هذه المادة وكذلك نوع 
الضريبة وقيمتها. 


المادة 402 من مجمومة الضرائب المباشرة. 


1- التأخير في تسديد الضرائب التي تحصل بطريق الررد بزدي بقوة القانون إلى تحصيل غرامة مالية قدرها 60ى 
قيمة ما يلزم دفعه بعد المحاسبة » إذا تم التسديد بعد التاريخ المحدد للاداء. 
ويزداد مقدار هذه الفرامة : 


إلى 25 % إذا كان التنبيه بالاداء قد تبعه توقيع حجز. 
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| الجمهورية الجزائرية الديمةراطية الشعبية معقى من التخليص‎ Serie R, n° 
أمر رقم 103/68 المؤرخ‎ E E EY RS 


قي 6 ماي 1968 


المديرية العامة للضراتف 
مديرية الضرائب لولاية E‏ 


تبعا للإشعار بالدفع .. 
ستجيبوا له» طلبت منكم بالرسالة .. 
ا ا إلى مكتبناء 
وطلبت 8 تسدیده ا بل وعرضت E‏ : 
ماطکم أو 3 3# يفوق طاقاتكم. 2 
إنكم لم تستجيبوا لهذه الاقتراحات التي عرضتها عليكم رضخل لاء تای التی جسست یم .... حیث نبهتکم 
aE CA ADE E‏ 


اي موحبه أعلمتكم بأنواع ومبالغ إالضرائب والرسوم الواقعة على ذمتکم والذي لم 


ار 


ی 


8 بدینکم الجباني المقدر DT:‏ .... ډدینار» 
لا واا ۰ على أقساط لح كوا من تسدیده eS‏ من دون شل 


- إصدار آمر إلى القار ج آموالكم الودعة قي نايك البريدي 
- حجز أملاككم المنقولة التابعة لنشاطكم أو لمسكتكم عندما لاينفع !+ 
- بيع الأملاك المحجوزة وتحملكم للأنعاب والمضابقات المترتبة عن ذلك. 
- دفع المصاريف المعتبرة الناجمة عن تنفيذ هذا الإجراء. 

- فقدان ن إمكانية الحصول على تخغفیض أو إلغا ء للعقوبات الجبائية 
فباعتباركم لم تولوا أي اهحمام لحرص الادارة واهتمامها بقضية إيجاد حل لديتكم #بائي. Fd‏ بأنه سيشرع في أي وقت ما 

ي تنفيذ ضدكم الإجراءات الاجبارية المذكورة أعلاء إبتدا ٤‏ من تاریخ بعث هذا الاشعار. 
فاعلموا إؤن بأنه من دون الدفع الكلي للمبالغ المسعحقة» أي محاولة لرفع هذه الإجراءات/رلو بالدفع الجزئي. لا تحظى بأي قبول 
ن طرف إدارة الضرائب. 


رانک ر کاب تدا ا ج ثبت عدم كفاية الرصيد. 


تقبلوا سيدي.؛ تحياتنا الخالمة 
السقابسض 


98 


REPUBLIQUE ALGERIENNE_DEMOCRAHHQUE ET POFUL.AIRE 


DIRECTION DES IMPOTS DE BEJAIA 
SOUS_DIRECTION DU _RECOUVREMENT 


RECETTE_DES IMPOTS DE PHONY f 


N° ,......./RITIOD Sana ARE NONSIEZUR LE DIRECTEUR DES {MPOTS 


DE BEJAIA 


RE FE R /- Ordonnance N° 96/31 du XX 
Tinance pour 1997. 

- Inslruection n° 35 du 18/02/U97 relati 

I'action de recouvrementl et d'assainifsemê 

comptables des recetles des impûts. 


P. JOINTES/- Ol Copie du commandement ; 


Ol Copie de l'extrait de tûle 
01 Copie de UA .T.D. 


imensificatien de 
des ecrilures 


Dans le cady 
de l'instruclions sus-visées, j' 
Directeur «es Impûts de procêédgr û 1 


exerçcant l'activité ا‎ 2 


1 
execution de 1a loiyde finance et 
eur de proposer û Konsieut 18 
fermelture du local de Monsieur 


ayant son sSjêqê d.....> efor fennrse erences ease roeonscnns ecac 
el ct aprëèsavoir epuiser/ toutes/ les procédures amiables û l'effet de régu 
lariser sa dette fiscale 


OBSERVATIONS/ onfosccceaoneunsassoreenenaneere® one eure e 
Qesaîn MANN LE cesar ااا‎ 


ي 
100 


: 2 
۶ 2 
وؤاوة الماليهة 
المديريه العامة الضرائي بجابك في 
رقم 
قباضة الضرانب 
/ 
7 

بمقعضى القوانيئ و الح ت الجاري بها العمل و طبقا للمراد 380 ٠ 392 . 381 ١‏ 393 مر 
قانون الضرائب المباشرة ورالرموم EW)‏ 

تطيقالأحكام المادة س من الكانون رفم 14-82 المأرخ في اد ديسمير 1982 المحدد لحكاليف 
حراسة الأملاك المنقولة التي 
آنا الممضي اة :لوتء CEE HESTE EAA SS TE naa‏ 
الحامل لبطافة أداء اليمين رفم eem rer aan aes‏ 
و الكلف بمهمة حجز محلكات EF SP OU E)‏ اح نة ب AE‏ 
مرفوفا بالسادة 
E e as -1‏ 
ES PEO OEE OE -2‏ 
EC E O OER -3‏ 
حيث طلبت مناء تسليم الممتلكات الواقع عايها الحجز ین تم نحو بايا عخوفی ي تفسن الود 
و العاريخ الملدكورين أعلاه , 

4 
عون المتابعة الشاهدالأول الشاهمد العام حار قر 
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الملاحق 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مجلس قضاء بجاية 

مكتب الأستاذة/ e‏ 

محضرة قضائية لدى محكمة بجاية 

إلى السيد: رئيس محكمة بجاية 

طلب استصدار أ ز ما للمدين لدى اله 


aê ora a الممثل في شخص مديره:‎ ................٠ r 
ال> ان متثتره: ببلار ةبج اية.‎ 


-عملا بالنسخة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ: .../.../2015› 

تحت رقم: ......./2015,» فهرس رقم: ...../2015» عن القسم: e‏ 

- عملا بمحضر تبليغ السند التنفيذي المحرر بتاريخ: 2012/06/17 
والموجه إلى ي كا مخاطان مع مضلحة المتازغات: 

- عملا بمحضر التكليف بالوفاء المحرر بتاريخ: .../2015/06. 

- عملا بمحضر تلليغ التكليف بالوفاء المحرر بتاريخ: ..../2015/06. 

- عملابمحضر عمم التنفيذ المحرر بتاريخ: ..../2015/07. 

= لهذه الأساب = 

- نلتمس من سيادتكم سيدي الرئيس إستصدار أمر بحجز ما للمدين لدى الغير من أجل إستيفاء 
مبلغ الدين المحكوم به و المقدر ب: 80.000,00 دج (ثمانون ألف دينار جزائري)ء بالإضافة 


إلى مصاريف التتفيذ المترتبة عن ذلك و المقدرة ب: ........و ذلك في حسابه المتواجد لدی .. 

الكائن مقره ببجاية و أمر مدير البنك بتخصيص المبلغ الإجمالي المقدر ب: eS‏ 

و وضعه تحت تصرف المحضر القضائي. 

ج بجاية في: 
المخضرة الفضاقية 
الأستاذة e‏ 
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الملاحق 


الديوان العمومي للمحضر القضائي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الأستاذة/ ET‏ 
محضرة قضائية لدى محكمة بجاية 
الكائن مكتبنا ب08حي طوبال بجاية 
محضر تبليغ أمر على عريضة لحجز تحفظي على أموال منقولة 
الواد: 659, 688 من ق اما 


و على الساعة: a e e O‏ 
نحن الأستاذة/ (إسم المحضر القضائي) محضرة قضائية لدى محكمة بجايةء 

الكائن مكتبنا بالعنوان المذكور على الهامش أعلاه والممضية أسفله. 

بناء على طلب: 

الممتلة من طرف مسيرها القانوني السيد: ممثل إدارة الضرائب 


او ال اف هه ا الا 


بعد الإطلاع على المواد: من 406 إلى 416 و 659, 688 من ق. إ. م. إ. 
بلغنا و سلمنا ل: إسم المطالب بالدفع 

الممثلة من طرف ممثلها القانوني السيد: إسم المحامي 

الكائن مقره ب: 

O : مخاطبین‎ 

نسخة من أمر على عريضة من أجل حجز تحفظي الصادر عن السيد رئيس محكمة بجاية» بتاريخ: 
2 تحت رقم: .../2015 و المتضمن ما يلي: 

« تعييننا من أجل الإنتقال إلى ...... بجاية من أجل توقيع حجز تحفظي على ........... المملوكة 
للمطلوب ضدها و التي تكفلت بنقل و حفظ البضاعة و هذا لتمكين العارضة من إستيفاء 
حقوقها المقررة قانونا ». 


د ف فك او كا كما دك أعاة ر متا نة من هذا المحكر المخاطب كن طف الارن 


قع أو بصمة المبلغ له المحضرة القضائبة 
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فطحة الزسمهةء زار 


د 
١‏ الحجوة عليه إؤا عبن حارساء 
2١‏ إخطب العيارة الغ ملاقمة. 


Série R n”25 (2‏ 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية پوو ن 


وزارة المالية 


ق الحةق فلن 


المحطر الذي حررتة يوو 

جيل والڏي بموجبها عيّن حارسًاء طلبت 

منه إعادة تثبل كل الحوائج والأشياء المحجوزة الموكلر له» إرر ة 

للشروع في بيعها طبعًا للقانون حول....... 
E E CT‏ 

البيع إذا شاء ذلك. 

وغل خوت عا الجر حف ,وجرا الاد ت م هة جه 
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اا اا الجنهوربة الجزائربة الدبمقراطة الشعبة سلسلة ۴ رتم 26 (2000) 
Série R. 26 (2000) 7 am.‏ 


ية الضرائب لولاية اة اة انل 6( 


٠‏ اججج 


پ 


» وفي : .- ت : مسن شهر 
E O E PSE‏ في محل إت اقامتة: وقلاحتات:قابض الا 
وبمكنبه الكائن يشارع 

ار انق 
فاش ای اماف ادس 


عامل الااقات س م الزكر. een.‏ قانونا E‏ 


السيد (2) (3). 2 ت 


بغرض قن ب )keeolermen)‏ للاأشياء وا1 ی تم حجزھا على حساب اليه (3(.. CELINE‏ 
ن ال ) المحضر الذي حررته في . an‏ 
a‏ رقاب قد صرح عن عدم قدرته عل نیل ا 1 , EEE‏ 


مې 2 


خ 

غ 

ج 
8 
RT‏ 
8 
6‘ 

ع 

rp ل‎ 


حه أن القضية سححال على العدالةء وهذا بحضور السادة (4 سر ا 


E‏ وقعت عليه مع أ i‏ ا 
ا ر ی EE‏ ت 


(1) المحجوز عليه. إذا كان هو الحار س. أو إسم الحارس 
(2) عيارة للشطب أو المصادقة عليها على حسب الحالة؛ أو شطب العيارات غير الملائعة. 
(3) المحجوز علبه. : 
)4( ذكر الشي»ء أو الاشياء. التي لا يراد تمشيلهاء أو لا واحدا منها 
(5) تتیید بحرص الأجوبة وتحديد بالنصوص الأسباب التي وراء إختناء الإخياء المحجوزة. 

غي خالة رفي تمثيل الاشياء الذكىدة. فقل حرفا الأجوبة القدمة من طرف الخارس. 
I (5)‏ و (اڌ! گان أنبا) قد صرح أنه غبر قادر على ذلك تظرا لكوته لا بحسن الكتابة 
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الد العامة شا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية سلسلة ۴ رتم 28 (2000 
يريا العامة الراب ت )2000( 28 Série R.‏ 


مديرية الضرائب لولاية وزارة المالية چ 


اة / الضرائب الباشرة والرسوم المماثلة 


وطالب من قابش الترائب د 
المد .. SERS‏ 


lT EY‏ العلني ا ا 
ج ما ت ممه کر ممه عه م کے متم گی مه َم ممم تبعا NWO E‏ ر ا 
EEE REO EEE JEY KASA‏ ا الملاحقات الموقع عليه. 
تمخة مطاينة للأمل ملبة من 
طرني أنا قابض الضرائب 
المرقع : 


وبموجب 
1 - الجداول التي ا عليها طابعها التفيذي الول مرا 
سید کرو من طرف ا 

طابعه التنفيذي والى اة 
3 - شرط العقد التنفيذي البرم أمام الأستاة . ا 

O 0 الو‎ 
کے‎ CEO O 4 

I A E‏ من التسجيل وا 
5 - محصر إلصاق الاعلانات المحرر من طرف السید سسس 

E E عامل ا‎ 

- الإذن بالبيع المخول من طرف سس ت 

7 - محطر جرد الأشيا » المحجوزة الي قات شخي ٠‏ بتحربره» > لعفي هر كلق : 

ويطلب من قايض الضرائب ا مشار إليه أعلاد المحواجد Ta EE‏ ا 
آنا الموقع أسغله . کر ES‏ ال الحا ا 


بالدفع إلى قابض الضرائب 7 EROL OEE‏ 
التنفيذية المذكورة في عنوان هذا السند. 


رعلیا؛ حور غياب (1) الطرف المحجوؤز عليه ويختور ادهل والشهرة النالبة اسماوهم (1 قت قمت في عين المكان 


الى .ءءء بيع با لمزايدة الأشيا ء والسلع المحجوزة التي يضمها محضر الحجز 
ومحضر حرد الآشياء ال الشار اليه أعلاه. وقد تم الاعلان عن هذا البيع. 


(1) الطب على العبارات مير الملائمة. 
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1 - عن طريق النشر قي العدد ... .. الجاري هن الجريدة ست 


الصادرة ف A RR A A O‏ 
2 < من طريق الستات, کم هو محدد قي محضر وضع اللصتات : 
3 - عن طريق المناداة علنا قي ...س E‏ 
إثر إحترام الإجرا ات التي ينص عليها القانون واللواح وبعد بلوغ المزايدين التصاب الكافي» تم القيام ا يلي : 


لقد تم بیع : 


د E‏ وقد ا 1 رگ مور آم کا و ل کم ی لصالح السيد ا 


اقام ب a‏ 


يناعا على مأسيق (2) .. 
بلغت القيمة النانية إل للمبيعات ر 
الذي يعترف القابض بدفعهم من ا ا الراسي علبھہ المزاد كل فيما يخصه»ء وبقي الميلغ بحوزته إلى أن یتم 

تديد كل النغقات» والضرانب المسخحقة والغرامات والتعويضات الناجمة عن الثأخير. أما فيما يخص الفائض. إذا وجد» فان 

القابض يتكفل بدفعه لن حو آهل له. 
من کل ما سبق )روت المحطر بد أن خلوت إلى هذا الشان من الساعة ...........-:... إلى الساعة SY LT OA‏ 

0 (1) بحضور ا الحارس والسادة . E E DI‏ اک یھ ےت 


شهود مسخرین E‏ ا بعد Et E‏ تص هذه الوئيقة - e 0 ENES‏ 


(1) أشطب على العبارات غير الملائىة. 

(2) إذا لم يبقى شيء بباع من الأشياء الحجوزة أو 

إذا كان شمن البيع < يكني لتفطية المبالغ الستحقة والنفقات. +وعليه أعلنت نباية البيع وأعدت الأشياء التي لم يتم 
ييعها إلى صاحبها الذي إعترف بإستلاميا ووقع الوثيقة »ومن ثم أوققت المخمو ع إلى حد سس EE a‏ 
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أولا: بالغة العربية 


أ- 


الكتب 


. أبو ناصر محمد و المشاعلة محفوظ و الشهوان فارس عطا اش» الضرائب و محاسبتها 


بين النظرية و التطبيق» الطبعة الثانيةء دار الميسرةء الأردن2003. 


. أمزيان عزيز» المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري» دار الهدىء» الجزائر» 2005. 
. الجندي حسني» القانون الجنائي الضريبي» الجزء الأولء دار النهضة العربيةء القاهرةت 


.2006 


. السالوس طارق محمود عبد السلام» تفعيل دور الإدارة الضريبية في ظل الأزمة 


الاقتصاديةء دار النهضة العربيةء القاهرة 20. 


. العلي عادل» المالية العامة و القانون المالي الضريبي» الطبعة الثانيةء اثراء للنشر و 


التوزيع» الأردنء 2011. 


. المرسي السيد حجازي» مبادئ الاقتصاد العام : الضرائب و الموازنة العامةء الكتاب الثانيء 


الدار الجامعيةء الإسكندريةء 2000. 


. بوضياف عمار» المرجع في المنازعة الإداريةء دار الجسورء الجزائر» 2013. 
. خلاصي رضاء النظام الجبائي الجزائري الحديث: جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين› 


الجزء الأول» دار هومة»› الجزائر»› 2005. 


. سنية أحمد يوسفي» الإطار القانوني للملف الضريبي (دراسة تأصيلية لمستندات الملف 


الضريبي واجراءاته)ء دار الجامعة الجديدء الإسكندريةء 2004. 


10. شيهوب مسعود» المبادئ العامة للمنازعة الإدارية: الهيئات والإجراءات أمامهاء الجزء 


1. صالحي العيدء الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية ( الأنظمة الجبائيةء الرقابة 


الجبائيةء المنازعة الجبائية)ء الطبعة الثالثةء دار هومةء الجزائر» 2008. 


2. عادل فليح العلي» المالية العامة والتشريع المالي الضريبي» دار الحامد للنشر والتوزيعء 


الأردنء 007. 
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3. فضيل كوسة» منازعات التحصيل الضريبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولة» دار 
هومة»ء الجزائر» 2011. 

4. محرزي محمد عباس» اقتصاديات الجباية و الضرائب» الطبعة الرابعة» دار هومةء 
الجزائر» 2008. 

5. موريس صادق» قضاء منازعات الضرائب (معلق عليها بأحدث أحكام محكمة النقض 
والأعمال التحضيرية واللائحة التنفيذية)» دار الكتب القانونيةء القاهرة» 1999 . 

6. نور عبد الناصر وعدس نائل حسن وعليان الشريف» الضرائب ومحاسبتهاء الطبعة 
الثانيةء دار الميسرة» عمان» 2008. 

ب - المذكرات 
1)- مذكرات الماجستير 

1. إدري عدنان» التحصيل الضريبي والإدارة الجبائية في الجزائر» مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في القانون» فرع إداري أعمال»ء جامعة الجزائر 3» 2010-2009. 

2. بن أحمد لخضرء دراسة مقارنة للضريبة والزكاةء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
الإقتصاديةء جامعة الجزائر» 2001-2000. 

3. حسام فايز أحمد عبد الغفور» العلاقة بين المكلف و الإدارة الضرببية وأثرها على التحصيل 
الجبائي» أطروحة لنيل درجة الماجستير في المنازعات الضريبيةء كلية الدراسات العلياء جامعة 
النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 2006. 

4. داودي محمد» الإدارة الجبائية و التحصيل الضريبي في الجزائر» مذكرة التخرج لنيل شهادة 
الماجستير» كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير» تخصص المالية العامة» جامعة 
تلمسان» 2006-2005. 

5. رمضاني لعلاء أثر التحفيزات الجبائية على الإستثمار في ظل الإصلاحات الاقتصادية في 
الجزائر» رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية حالة الجزائر» كلية العلوم الاقتصادية و علوم 


التسيير» فرع التخطيط الاقتصادي» جامعة الجزائر » 2002-2001. 
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6. شبيطة هاني محمد حسن ٠‏ حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية وضمانات المكلفين› 
أطروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المنازعات الضريبيةء كلية 
الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 2008. 

7. شرعب مجدي نبيل محمود» امتيازات الإدارة الضريبية (دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي 
الفلسطيني)» أطروحة لنيل درجة الماجستير» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في 
نابلس» فلسطین» 2006. 

8. عطوي عبد الحكيم» منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في القانون» كلية الحقوقء فرع القانون العام» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 
0. 

9. قصاص سليم» المنازعة الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في القانون الخاص» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء فرع قانون الأعمال» جامعة 
منتوري» قسنطينة» 2008-2007. 

0. يحي بدايرية » الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري» مذكرة لنيل 


شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية» تخصص قانون إداري وادارة عامةء باتنةء 
2012-1. 


1. يحي لخضر» دور الإمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية 
(دراسة حالة: مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب - بسكرة - للفترة 2005-2003)» مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعولم التسييرء قسم العلوم التجاريةء 
تصن كل القدسيرء حامس مخت رخات العمل 2006 2007: 


2) - مذکرات الماستر 


1. العمري زينب» النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر» مذكرة لنيل شهادة الماستر 
في الحقوق» كلية الحقوق و العلوم السياسيةء جامعة محمد خيضر» بسكرة» 2014-2013. 
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2. غضيفي عبد الرراق» ضمانات المكلف بالضريبة أثناء خضوعه للرقابة الجبائيةء مذكرة لنيل 
شهادة الماستر في الحقوق» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق» تخصص قانون إداريء 
جا مک کیشر نگ 2014-2013 

3. كويسي لحسن» الإجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعة الضريبيةء مذكرة لنيل شهادة الماسترء 
كلية الحقوق والعلوم السياسية» تخصص القانون العام للأعمالء جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء 
2013-12. 

4. وكواك عبد السلام» فعالية النظام الضريبي في الجزائر( دراسة حالة بقباضة قمار ولاية 
الوادي)» مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم التجاريةء كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعولم التسيير» قسم العلوم التجارية» تخصص دراسات محاسبية وجباية معمقة» جامعة 
قاصدي مرباح» ورقلة» 2012-2011. 

3 - مذكرات المدرسة العليا للقضاء 


1. جبوري أحمد وبن خاوة جلول» الطابع الخاص للمنازعة الجبائيةء مذكرة لنيل شهادة المدرسة 
العليا للقضاء. الدفعة السادسة عشر» 2008-2005 

2. حركات بويكر عبد الغاني وقروش آنس» تسوية المنازعات الضرببية» مذكرة لنيل شهادة 
المدرسة العليا للقضاء» الدفعة الخامسة عشر» الجزائر» 2007-2006. 

3. الصادق يوسف» المراقبة والتحقيق الجبائي كسبب رئيسي للمنازعة الضريبيةء مذكرة لنيل 
شهادة المدرسة العليا للقضاء» الجزائر» 2009. 

4. فيلالي مراد ولوني يوسف» المنازعة الضريبية في النظام القانوني والقضائي الإداري الجزائريء 
مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء الدفعة الخامسة عشر» الجزائر» 2005-2004. 


ج- المقالات 


1. بن عبد الله عادل ومستاري عادل»ء 'حقوق المكلف بالضرببة في إجراءات الرقابة الجبائيةء 


مجلة الفكر » العدد الرابعء جامعة محمد خيیضر» د س ن» ص ص 279-772. 
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2. جاسم محمد سهام » 'العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتأثيرها في الحد من التهرب 
الضريبي'» مجلة الإقتصادي الخليجي» العدد 19ء 2011» ص ص 34-1. 
3. عارف منور عبد الرحمان السعايدة» 'دور الإثبات في حل المنازعات الضرببية وفقا لقانون 
ضريبة الدخل الأردني'٠‏ مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإداريةء العدد الثانيء 
كلية الحقوق» جامعة دمشق» 2012» ص ص 661- 678. 
4. فنديس أحمد» 'ضمانات المكلف بالضريبة الخاضع للتدقيق الضريبي"'» مجلة التواصل في 
الإقتصاد والإدارة والقانون» عدد 35 كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 8 ماي 45 قالمةء 
3/؛» ص ص 203-189. 
د- الوتائق: 

1. الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبةء المديرية العامة للضرائب» مديرية العلاقات الاجتماعيةء وزارة 

الماليةء الجزائر» 2014. 
2. الدليل الجبائي للتسجيل» المديرية العامة للضرائب» مديرية العلاقات العمومية والاتصال» وزارة 
الماليةء الجزائر» 2015. 

ه- النصوص القانونية: 
1. الأمر رقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975ء يتضمن القانون المدني» ج ر عدد 78» 
الصادرة في 30 سبتمبر 1975ء المعدل والمتمم. 
2. الأمر رقم 101-76ء مؤرخ في 9 ديسمبر 1996ء يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 
المماثلة» ج ر عدد 102 المعدل بموجب القانون رقم 16-11 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011ء 
يتضمن قانون المالية لسنة 2001ء ج ر عدد 72. 
3. القانون رقم 21-01ء مؤرخ في 22 ديسمبر 2001ء يتضمن قانون المالية لسنة 2002ء ج 
ر عدد ٠79‏ الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2001. 
4. القانون رقم 21-04ء مؤرخ في 29 ديسمبر 2004ء يتضمن قانون المالية لسنة 2005» ج 


ر عدد 85 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2004. 
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5. القانون رقم 24-06 مؤرخ في 26 ديسمبر 2006ء يتضمن قانون المالية 2007» ج ر 
عدد 85 الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2006. 

6. القانون رقم 12-07ء مؤرخ في 30 ديسمبر 2007ء يتضمن قانون المالية لسنة 2008» ج 
ر عدد 82 الصادرة في 31 ديسمبر 2007. 

7. القانون رقم 21/08 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008ء يتضمن قانون المالية لسنة 2009ء ج ر 
عدد ٠74‏ الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2008. 

8. القانون رقم 16/11 مؤرخ في 28 ديسمبر 2011ء يتضمن قانون المالية لسنة 2012 ج ر 
عدد 72 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2011. 

9. القانون رقم 12/12 مؤرخ في 26 ديسمبر 2012ء يتضمن قانون المالية لسنة 2013» ج ر 
عدد ٠72‏ الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2012. 

0.القانون رقم 10/14 مؤرخ في 30 ديسمبر 2014ء يتضمن قانون المالية لسنة 2015» ج ر 
عدد ٠78‏ الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 

1.القانون رقم 09-08 مؤرخ في 25 فيفري 2008ء يتضمن قانون الإجراءات المدنية 
والإداريةء ج ر عدد 21ء الصادرة بتاريخ 23 أفريل 2008. 

2.القانون رقم 10-14ء مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق ل 30 ديسمبر 2014ء 
يتضمن قانون المالية لسنة 2015ء ج ر عدد ٠78‏ الصادرة في 31 ديسمبر 2014. 

و- مواقع الأنترنيت: 

- رنا ديب مندر» مفهوم الضريبة (تعريفهاء أشكالها)ء قسم الإدارة الهندسية و الإنشاءء كلية 


الهندسة المدنية» جامعة دمشق» 2006-2005. » www.drzidan.com/e/tax.pdf‏ « 
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ملخص المذكرة: 

تعتبر الضرائب من أهم إيرادات الخزينة العموميةء لهذا السّبب تعمل جميع الول على وضع 
قوانين ضرببية تبين فيها حقوق وواجبات المكلفين وتنظم كل المعاملات التي تخص أطراف 
العلاقة الضّريبية المتمئلة أساسا في إدارة الضّرائب والمكأف بالضريبة. 

وانطلاقا من هذه الأهمية توجّب على المشرّع منح إدارة الضّرائب عدَة امتيازات تكفلها 
تحصيل وجمع كل ما لها من ضرائب ورسوم لدى المكلفين وذلك سواء وديا أو جبراء وذلك 
باعتبارها دائنا ممتازا مقارنة بكل دائني المكلف» والهدف من منح هذه الامتيازات هو ضمان 
الحفاظ على أموال الخزينة العمومية. 

إلا أن المشرع لتخوفه من ضياع حقوق المكلّف وإرادة منه تحقيق التوازن بين الحقوق 
الممنوحة لكلا الطرفين» منح المكلف ضمانات على شكل إجراءات يباشرها أمام القضاء ليحافظ 


علی حقوقه لدی هده المصالح ولکن هذا بشرط صدور قرار إداري مسبق في موضوع النزاع. 


RESUME DU MEMOIRE 

Les taxes sont considérées comme la plus importante des revenus du trésor 
publique, voila pourquoi toutes les nations travaillent sur le développement des 
lois fiscales qui énonce les droits et obligations des contribuables et elle organise 
toutes les opérations se rapportant aux parties û la relation de la base 
d'imposition qui sont l'administration fiscale et le contribuable. 

Sur la base de cette importance, le législateur doit accorder û 
l'administration fiscale plusieurs privilêges qui garantis par la collecte et de 
recueillir tous ses impûöts et taxes qui sont avec contribuables, et cette opération 
va être au début amical mais ãpres elle peut être forcé, et l'objectif de l'octroi de 
ces privilêges est de veiller ã la préservation des fonds propres publics. 

Cependant, le législateur, de peur de la perte les droits des contribuables et 
de la volonté de lui permettre d'atteindre un équilibre entre les droits accordés 
aux deux parties, en charge de l'octroi de garanties et des procédures qui réalise 
devant les tribunaux pour garder ces droits et ces intérêts, mais ã condition de la 
délivrance préalable d'une décision administrative dans le sujet du différend. 


